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  ايمان طارق الشكري

  جامعة بابل-كلية القانون

  المقدمة
ان القوانين المدنية تضع احكاماً خاصة لما يصيب البناء من تهدم او مايظهر فيها من عيب يرقى الى درجـة                    

قررت في حدود معينة، الا ان هناك اتجاهـاً         معينة من الخطورة خلال مدة معينة، وبالرغم من ان هذه الاحكام قد ت            

عاماً ينحى نحو التوسع في نطاق تطبيقها على اثر التطورات الكبيرة التي شهدها ميدان التشييد والبنـاء العمرانـي                   

وتزايد عدد القائمين باعمال البناء وتباين ادوارهم لاسيما مع دخول التكنولوجيا الحديثة في صناعة البناء هـذا مـن                   

 المهني في هذا المجال مع تفاقم مشكلة عـدم          غش ومن جهة اخرى تزايد اعداد المضرورين نتيجة الاهمال وال         ،جهة

الالتزام بالمواصفات الفنية للبناء او التلاعب في المواد المستخدمة فيه سواء كان ذلك من حيث الجـودة او المقـدار        

لذي يتعلق باعمال البناء مع ظهور بعض المفاهيم القانونيـة          هذا فضلاً عن ان عقد المقاولة لم يعد هو العقد الاوحد ا           

 وعلى ذلـك    ... والمصنع والمستورد والمجهز   العملي واتساع نطاقها ومنها البائع الباني والممول العقاري       في الواقع   

 تطبيـق   فان بيان نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء يستوجب معرفة المعيار الذي اعتمده هذا التشريع او ذلك فـي                 

صر نطاق احكام هذا الالتزام في ميدان عقد المقاولة حـصراً           قاحكامه هل هو معيار الارتباط بعقد المقاولة ومن ثم          

معيار الارتباط باعمال البناء ذاتها بصرف النظر عن طبيعة العقد المبرم مما يتيح معه              هو  دون غيره من العقود ام      

وخضوع كل من يقوم بعملية التشييد والبنـاء او         د اخرى غير عقد المقاولة      امكانية تعدي نطاق هذا الالتزام الى عقو      

 لهـذا المـصطلح او   الضيقمن يشارك بدور فيها بصرف النظر عن صفة القائم به كونه مهندساً او مقاولاً بالمعنى                

رة الضرر فهـل     معيار الارتباط  بخطو     هو ام،  .. والمجهز الممول العقاري و والصانع   دالمستوروذاك ليشمل البائع    

يكون هذا الالتزام قاصراً بنطاقه على الاضرار الخطرة دون غيرها ام من الممكن ان يتعداه الى مادون ذلـك مـن                     

  .الاضرار ليتسع معها نطاق هذا الالتزام

ومن هذا يبدو ان نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء يضيق ويتسع تبعاً لاختلاف الاجابة عـن كـل ماتقـدم                    

 ثلاثة مباحث سنخصص الاول منها لمدى ارتباط الالتـزام بـضمان            فيتناول هذا الموضوع    ان  ك ارتأينا   ولبيان ذل 

مـدى  لسلامة البناء بعقد المقاولة والثاني لمدى ارتباط الالتزام بضمان سلامة البناء باعمال البناء ذاتهـا، والثالـث                  

 ـث ذلك نصل الى خاتمة     حانتهينا من ب  واذا ما   بضمان سلامة البناء بخطورة الضرر،      ارتباط الالتزام    ضمنها اهـم  ن

  .النتائج التي سنتوصل اليها من دراسة هذا الموضوع

  .مدى ارتباط الالتزام بضمان سلامة البناء بعقد المقاولة: المبحث الاول
ري  ومن بعده القانون المـدني المـص  )1(ان الالتزام بضمان سلامة البناء قد تقرر في القانون المدني الفرنسي   

 المقاول والمهندس   أُشترط لمساءلة ، كالتزام مرتبط بعقد المقاولة دون غيره من العقود، اذ           )2(والقانون المدني العراقي  

نهما مرتبطاً مع رب العمل     معن التهدم او العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته بعد الانجاز والتسليم ان يكون كل                

ضمان سلامة البناء وعقد المقاولة لم يبدو معيـاراً فاصـلاً           بالارتباط بين الالتزام    غير، الا ان معيار      بعقد مقاولة لا  

ف العقـد  يتكيفروض التي افرزها الواقع العملي لتحديد نطاق تطبيق هذا الالتزام، اذ لم يكن من السهولة في بعض ال            

لامة البناء او بيعـاً لنطبـق بـشأنه          اذا كان مقاولة لنطبق بشأنه القواعد الخاصة بضمان س         مايالوارد على البناء، ف   

                                                 
   . بصيغتها الاصلية قبل التعديل1792المادة )1(
   .عراقي- مدني870مصري، المادة - مدني651انظر المادة )2(
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القواعد العامة في ضمان العيوب الخفية او القواعد العامة في المسؤولية او فيما اذا كان عقداً آخر يتطلب تكييفاً اخر                    

: تقدم سنقسم هذا المبحث على مطلبين نخـصص الاول منهمـا لتحديـد             يتفق ووقائع كل حالة على حدة، ولبيان ما       

الفروض التي يـشتبه    : سلامة البناء تبعاً لمعيار الارتباط بعقد المقاولة في حين نكرس الثاني لتحديد           الملتزم بضمان   

  .بها تكييف العقد الوارد على البناء

   .الملتزم بضمان سلامة البناء تبعاً لمعيار الارتباط بعقد المقاولة: المطلب الاول
 مـن القـانون     651ا الاصلية قبل التعديل والمـادة       من القانون المدني الفرنسي بصيغته    1792فرضت المادة   

 من القانون المدني العراقي، الالتزام بضمان سلامة البناء على المهنـدس المعمـاري              870المدني المصري والمادة    

في القانون   1792والمقاول، الا ان المشرع الفرنسي قد مد نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء بموجب تعديل المادة                

ليشمل اشخاص آخرين ممن يشاركون بدور في عمليـة          1978 لسنة   12-78 والقانون رقم    1967 لسنة   3-67 رقم

التشييد والبناء شريطة ان يرتبط هؤلاء مع رب العمل بعقد مقاولة وان لم يكن اياً منهم مهندساً معمارياً او مقـاولاً                     

لقانون المدني الفرنسي ومدى امكانية الاسـتفادة مـن         بالمعنى الضيق للكلمة، ولبيان حقيقة هذا التوسع ونطاقه في ا         

انعكاساته الايجابية في معالجة بعض مشكلات الواقع العملي في ضوء احكام القانون المـدني المـصري والقـانون             

الملتزم بضمان سلامة البنـاء تبعـاً       :  منهما المدني العراقي ارتأينا توزيع هذا المطلب على فرعين نتناول في الاول          

الملتزم بضمان سلامة البنـاء تبعـاً لمعيـار         : يار الارتباط بعقد المقاولة في القانون المدني الفرنسي وفي الثاني         لمع

  .الارتباط بعقد المقاولة في القانون المدني المصري والعراقي

   .في القانون المدني الفرنسي: الفرع الاول

لاصلية قبل التعديل الالتزام بضمان سلامة البنـاء         من القانون المدني الفرنسي بصيغتها ا      1792رتبت المادة   

اذا تهدم البناء المشيد باجر مقدر جزافـاً تهـدماً كليـاً او        (( او المقاول اذ تضمنت      )1(على عاتق المهندس المعماري   

لين جزئياً وكان هذا التهدم ناشئاً عن عيب في البناء او حتى في الارض ذاتها، فان المهندسين المعمـاريين والمقـاو       

  .)2 (...))2270يسألون عن هذا التهدم في خلال مدة عشر سنوات على النحو المبين في المادة 

                                                 
 وقـد  (Loi no 77-2 du 3janvier 1977)عماري في القانون الفرنسي بموجب قانون الواجبات المهنية تحدد واجبات المهندس الم)1(

  : أخرهاعدلت نصوصه بتعديلات
Loi no 2011-525 du 17 mai 2011, loi no 2011-302 du 22 mars 2011 

فيذ الاعمال والقيام بالجانب المالي والاداري كمراجعة       منها وضع التصميم والرسوم الهندسية ومقايسات اعمال البناء والاشراف على حسن تن           
حسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة واعداد طلب الترخيص الاداري بالبناء والتأكد من ان جميع القيود التي يـستلزمها                    

نـصوص القـانون    : انظر.  المعلومات الكافية لمالك البناء    القانون او تستوجبها لوائح التنظيم قد روعيت، كما ويقع على عاتقه الالتزام بتقديم            
  :وتعديلاته على الموقع الالكتروني

http://www.architectes.org/connaitre-1-ordre/textes-regissant-loi-nbo-77-2-du-3-janvier-
1977. 

  وانظر في تفصيل واجبات المهندس
Julien Ropiquet-responsabilites et status de l'architecte.  
http://www.pigeon-bromans.com/responsabilites-et-status-de-1.html..  

)2( article 1792: "Si l'edifice construit a' prix fait perit en tout ou en partie par le vice de la, 
construction, meme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables 
pendant ix ans-civ.2270" 
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ومع ان هذه المادة قد نصت بصريح عبارتها على المهندسين المعماريين والمقاولين، فـان الفقـه والقـضاء                  

المهندسين غيـر المعمـاريين     ،  اولين بالاضافة الى المهندسين المعماريين والمق     ن قد وسعا من نطاقها لتشمل     الفرنسيي

  .)1(...ومكاتب الدراسات الهندسية والرسامين والقياسيين ومهندسي الديكور والجيولوجيين والطبوغرافيين

لان العبرة هنا تكون بالمهمة او بالدور المؤدى بصرف النظر عن اللقب او المركز المهني للشخص الذي قام                  

  .)2( مقاولة ابرم مباشرة مع رب العملبمقتضى عقدبه به طالما انه يقوم 

 الى نص المـادة     1967 لسنة   3-67وقد قنن المشرع الفرنسي هذا التوسع حين اضاف بموجب القانون رقم            

، ثم حذف المشرع    ))واي اشخاص اخرين مرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولة        : (( في صيغتها الاصلية عبارة    1792

المهندسين المعماريين والمقاولين او اشخاص اخرين مرتبطين مع     (( عبارة   1978 لسنة   12-78بموجب القانون رقم    

واستعمل بدلاً عنها عبارة كل مشيد، ثم اضاف فقـرة جديـدة الـى هـذه المـادة وهـي                    )) رب العمل بعقد مقاولة   

مهندس معماري او مقاول او فني او أي شخص آخر يرتبط مع رب العمـل               : ( واعد بموجبها مشيد كل    1ف/1792

 ليصل بذلك الى مدى ابعد في التوسع ويشمل باحكام الالتزام بضمان سلامة البناء كل مـن يقـوم                   )3 ())قد مقاولة بع

بدور في عملية التشييد والبناء شريطة ان يكون مرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة ولو لم يكن مهندساً معماريـاً او                     

  .)4(مقاولاً بالمعنى الضيق للكلمة

 الفرنسي وجود عقد مقاولة مبرم مع رب العمل على الوجه المبين آنفـاً دفـع القـضاء                  وان اشتراط المشرع  

 على العلاقـة القائمـة بـين    1792لضمان الواردة في المادة الفرنسي في العديد من احكامه الى عدم تطبيق احكام ا   

مدني الفرنسي يمنع مـن     ، بالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون ال         )5(المقاول الاصلي والمقاول من الباطن    

  .بينه وبين المقاول الاصلي الرجوع باحكام هذا الضمان على المقاول من الباطن في العلاقة ما

 الا انه مع اتساع الدور الذي يؤديه المقاول من الباطن في تنفيذ المقاولات ولاسيما المتعلقة باعمـال البنـاء                   

لمعرفة والالمام بكل   اوالذي يعوز معه المقاول الاصلي      ت ودقتها   والتشييد في هذا المجال او ذاك وتنوع الاختصاصا       

هذه التخصصات الفنية الدقيقة ، دعت الحاجة الى شمول المقاول من الباطن الى احكام هذا الضمان ولاسـيما فـي                    

  .)6(العلاقة مابينه وبين المقاول الاصلي

                                                 
)1( Mazeaud (H,L, et Jean): Traite' theorique la responsabilite' delictuelle et contractuelle. 

T.2ed. 1970. p.74-75, Caston(A): la responsabilite' des constructeurs. 2ed. 1979. p.187.  
)2( Caston(A) op. cit. p.187.  
)3( article 1792: ((Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maitre ou l'aequereur de l'ouvrage, des dommages, meme resultant dun vice du sol, qui 
compromettent la solidite de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses elements 
constitutifs ou l'un de ses elements dequipement, le rendent impropre a' sa destination. 
Une telle responsabilite na point lieu sile constructeur prouve que les dommages 
proviennent d'une cause etrange're.  
article 1792-1. ((Est repute' constructeur de louvrage: 1. Tout architecte, entrepreneur, 
technicien ou autre personne liee au maitre de louvrage par un contrat de louage douvragw; 
…)). www.Jurisques.com. 

والمنـتج والمـستورد   ) 3-1ف/1792(والوكيـل  ) 2-1ف/1792( من التشييد  بائع البناء تحت التشييد وبعد تمام بالضمان ايضاً  شمل )4(
   .مع حالات اخرى سنتناوله في المبحث الثاني من البحث لارتباط الضمان فيها بطبيعة الاعمال المنجزة في ذاا) 4ف-1792(والموزع 

)5( Cass. Civ. 8/7/1971, Bull. Civ. 1971. III, no 450; cass.  3eme. Civ. 20/6/1989, Bull. Civ. 
III. no 146; cass. 1ere civ. 7/5/2002, Bull. Civ. I. no 119.  

)6( Voir Jerome (j) responsabilites dans les relations du sous-traitant et de l'entre preneur 
principale- no 57. 2004. p.45.  
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 واعقبه بالتعـديل    2005 يونيو   8 في   658-2005ولعل ذلك ماحدى بالمشرع الفرنسي الى سن التعديل رقم          

 تقادم دعاوى المسؤولية الموجهة ضـد       2-1792/4، وبموجبه حددت المادة     2008 يونيو   17 في   561-2008رقم  

 لعشر سنوات ابتداء مـن      1792/2 و   1792المقاول من الباطن والمبنية على الاضرار المنصوص عليها في المادة           

 بسنتين ابتداء من    1792/3دعاوى المبنية على الاضرار المنصوص عليها في المادة         وتقادم ال ،  تاريخ تسليم الاعمال    

 تقادم الدعاوى الموجهة ضد المشيدين المذكورين فـي المـواد           3-1792/4 وحددت المادة    ،)1(تاريخ تسليم الاعمال  

  .)2(مال والمقاولين من الباطن المتعاقدين معهم بعشر سنوات ابتداء من تسليم الاع1792/1 و 1792

   .في القانون المدني المصري والعراقي: الفرع الثاني

 مـن   651تطبيق احكام المادة    ل على انه يشترط     ،)4(والفقه والقضاء العراقي  ،  )3(درج الفقه والقضاء المصري   

مع  ان يكون المقاول والمهندس المعماري مرتبطاً     :  من القانون المدني العراقي    870القانون المدني المصري والمادة     

يحدث من تهدم كلي او جزئي       رب العمل بعقد مقاولة، فمن اجل مساءلة المقاول والمهندس المعماري عن ضمان ما            

                                                 
)1( article 1792-4-2(ajoute par l'ordonnance no 2005-658 du juin 2005, art. 3-ex article 2270-

2 avant la loi no 2008-561): les actions en responsabilite dirigees contre un sous-traitant en 
raison de dommages affectant un ouvrage ou des elements dequipement de unouvrage 
mentionnes aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans a compter de la reception 
des travaux et, pour les dommages affectant ceux des elements dequipement de l'ouvrage 
mentionnes a l' article 1792-3 par deux ans a compter de cette meme reception.  

)2( Article 1792-4-3 (a joute' pur la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 art 1): En dehors des 
actions regies par les articles. 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les action en responsabilitie 
dirigees contre les constructeurs designes aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants 
se prescivent par dix ans a compter de la reception des travaux.  

يعـة  ، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والود       1، مج 7عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         . د: انظر)3(
محمد لبيب شنب، شرح احكام عقد      .؛ د 99-98، ص 2004والحراسة، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، الاسكندرية، منشأة المعارف،          

دراسة مقارنة بـين تـشريعات   -؛ المحامي محمد عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة  159، ص 2004، الاسكندرية، منشأة المعارف،     2المقاولة، ط 
، تنقيح المستشار محمد علـي      4محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني الجديد العقود المسماة، ج          . ؛ د 192، ص 1977الدول العربية،   

   .226، ص2005سكيكر والمستشار معتز كامل مرسي، الاسكندرية، منشأة المعارف، 
المقرر ان دعوى ضمان المهندس المعمـاري       : ((، جاء فيه  10/3/1993 في جلسة    65 لسنة   10650الطعن رقم   : وانظر في القضاء المصري   

بعدها من القانون المدني، اساسها المسؤولية العقدية، فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهـد                وما 651والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة       
زم المهندس المعمـاري قبـل رب العمـل ـذا           فيها رب العمل الى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء اجر، فاذا تخلف عقد المقاولة، فلا يلت               

، 2006 التعويض في المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، مـصر، دار الكتـب القانونيـة،              -ابراهيم سيد احمد، المسؤولية المدنية    .د...)) الضمان
 الطعن رقـم    .1143-1142، المصدر السابق، ص   1048/  العدد الاول  26، لسنة   21/5/1975نقض  : وبذات المعنى . 760-759ص
، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررا محكمة النقض المصرية اعداد المحامي عبـد              1146 العدد الثالث ص   24 السنة   27/11/1973

  .689-688، ص12المنعم حسني، الاصدار المدني، ج
، القـاهرة،   4المقاولـة، ط  -الايجار-البيع–قود المسماة   طه الملا حويش الموجز في الع     . صاحب عبيد الفتلاوي ود   . سعيد مبارك ود  .د: انظر)4(

 دراسة في ضوء التطور القانوني      -البيع الايجار المقاولة  -جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية     .؛ د 438، ص 2009العاتك لصناعة الكتاب،    
ر الدين الحسيني، عقد المقاولة في القانون المـدني         فخ:  وايضاً 398، ص 2007ومعززة بالقرارات القضائية، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب،        

، 18/6/1970 في   1970/حقوقيـة ثالثـة   /579قرار رقم   : في القضاء العراقي انظر   . 48، بغداد، مكتبة النهضة العربية، ص     1العراقي، ط 
. 168ص-5س-1 النشرة القـضائية ع    13/4/74 في   73/مدنية اولى /328، والقرار رقم    159ص-1971-1س-2النشرة القضائية ع  

اسـتئنافية  /269والقرار  . 63-61، النشرة القضائية، المصدر السابق، ص     16/1/1974 في   1973/مدنية اولى /160،  109والقرار رقم   
  .152-151 ص1986-1، القضاء، ع84/85
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في المباني التي يشيدانها او المنشآت الثابتة التي يقيمانها، او مايوجد من عيوب تهدد سلامة المبـاني والمنـشآت او              

  .ناك عقد مقاولة لاعقد آخرمتانتها بعد الانجاز والتسليم، لابد ان يكون ه

 الى ضرورة تبني القضاء لفظ المهندس المعماري الوارد فـي المـادة     )1(وقد دعى البعض من الفقه المصري     

  : بمعناه الواسع ليشمل كل من المهندسين المشاركين في عملية البناء وذلك للسببين الآتيين651

 المهندس عند اصداره قانون توجيه وتنظـيم اعمـال          ان المشرع قد اغفل لفظ المعماري واكتفى بلفظ       : الاول

 منه وبذلك يكون قد شمل كل       12دنس نقابي متخصص في المادة      ه   اذ تكلم عن م      )2(1976 الصادر   106البناء رقم   

  .من المهندسين المشاركين في عملية البناء

 وهـي تعنـي طبقـاً       (architecte) ان لفظ المهندس المعماري يعد ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية           :والثاني

لتعريف قانون الواجبات المهنية بفرنسا المهني الذي يعهد اليه بوضع التصميم والرسوم والنماذج لاقامـة المنـشآت                 

  .وصيانتها وتزيينها والاشراف على حسن تنفيذها

 اذ  2008ة   لسن 119وبدورنا نؤيد الرأي اعلاه بدلالة ماذهب اليه المشرع المصري بموجب قانون البناء رقم              

ويكون المهندس او المكتب الهندسي مسؤولاً عن سلامة العقار واعمال التعلية ومطابقتها            : ((... 43نص في المادة    

وتغطي وثيقة التأمين المـسؤولية     : ((... 46والمادة  )) للاشتراطات التحفظية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية     

 التي تلحق بالغير بسبب مايحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي او جزئي             ضرارالمدنية للمهندس والمقاول عن الا    

  :وذلك بالنسبة لما يلي

  .مسؤولية المهندس والمقاول اثناء فترة التنفيذ باستثناء اعمالهم-1

  )) . من القانون المدني 651في المادة  مسؤولية المهندس والمقاول اثناء فترة الضمان المنصوص عليه -2

 من القانون المدني على المهندس المعماري       651 في المادة    لنصاى البعض الاخر من الفقه المصري       وقد عز 

 المهندس المعماري والمقاول كانا في الوقت       هوالمقاول فقط كمسؤولين بمقتضى الالتزام بضمان سلامة البناء، الى ان         

ال التشييد والبناء بمقتضى عقد مقاولة يبرمـه        الذي وضع فيه هذا النص يعتبران المهنيين الوحيدين المشتغلين باعم         

اما اليوم، فقد ادى التطور الذي طرأ في هذا المجال الى ظهور طائفة من الاشخاص               . كل واحد منهما مع رب العمل     

 الا انهم يمارسون  ،الاخرين الذين على الرغم من انهم لايعدون مهندسين معماريين او مقاولين بالمعنى الضيق للكلمة             

 بحيث يبدو من الضروري ان يمتد نطاق الالتزام    ،لواقع نشاطاً مهنياً من نفس طبيعة النشاط الذي يمارسه هؤلاء         في ا 

التوسع في تفـسير المـادة      ذا الرأي القضاء المصري الى      دعى اصحاب ه  وهؤلاء  من  بضمان سلامة البناء الى كل      

 من القانون المدني وان يتدخل المشرع لتأكيد        1792 على غرار التوسع الذي ادخله المشرع الفرنسي في المادة           651

  .)3(ذلك منعاً لاي جدل يمكن ان يثار بهذا الشأن

 من القانون المدني العراقي ذهب البعض من الفقه العراقي الـى ان مايقـصد بوصـف                 870وبصدد المادة   

ين الذي يساهمون فـي عمليـة       المعماري المشار اليه في هذه المادة هو المعنى اللغوي الذي يشمل مختلف المهندس            

، اذ جـاء    1979 لسنة   51 من قانون نقابة المهندسين رقم       13/3وذلك بدلالة نص المادة     .. التشييد وليس معناه الفني   

                                                 
ؤولية المعماريـة،   محمد حسين منصور، المـس    . ؛ ود 193، ص 1985محمد شكري سرور، مسؤولية مقاولي البناء، دار الفكر العربي،          . د)1(

  .89-88، ص2003الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 30 مكرر، وقانون التخطيط العمراني رقـم        13 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء فيما عدا المادة           1976 لسنة   106الغي القانون رقم    )2(

   .2008 لسنة 119 بموجب قانون البناء، رقم 1983لسنة 
، 1989جي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد اتمام الاعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، الاسكندرية، منـشأة المعـارف،                  محمد نا . د)3(

   .43ص
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ان يكون حاملاً لشهادة البكالوريوس او مايعادلها على الاقل في فرع من فروع الهندسة من كليـة او معهـد                : ((فيها

  .)1 (...)ةمعترف به في مجلس النقاب

 من القانون المـدني المـصري       651وبدورنا نتفق مع الاتجاه القائل بضرورة التوسع في تفسير نص المادة            

 من القانون المدني العراقي ومد نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء الى كل من يقوم بدور في عمليـة                   870والمادة  

بصرف النظر عن الالقاب او الشهادات الرسمية او التخصص او          البناء طالما انه يرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة و         

 لتهـرب   اً، ومنع لرقابة على سلامة البناء   ا ل الكفاية الفنية او الاحتراف بما يتحقق معه ضماناً لجودة الاعمال واحكام          

قـاول  من يشارك في عملية البناء من الخضوع لهذا الالتزام بحجة عدم انطباق وصف المهندس المعمـاري او الم                 

  .عليه

  .البناء الوارد على عقد التحديد الفروض التي يشتبه بها تكييف : المطلب الثاني
 مـن القـانون     651الذي يتفق مع الصياغة الحرفية لنص المادة        ذكره و يترتب على التفسير الحرفي المتقدم      

ردة في ضـمان العيـوب       من القانون المدني العراقي، وعلى عمومية النصوص الوا        870المدني المصري والمادة    

الخفية في كل من القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، والتي تطبق على جميع انواع البيوع اياً كـان                   

 عـدم تطبيـق الالتـزام       ،محلها سواء كان منقولاً ام عقاراً وسواء كان المحل موجوداً وقت ابرام العقد ام مستقبلاً              

بيع البناء، واقتصار حق المشتري في الرجوع على البائع طبقاً لاحكام ضمان العيوب           البناء على عقد    سلامة  بضمان  

يكون ميسوراً لاسيما فـي      الخفية الواردة في عقد البيع ان تحققت شروطه، الا ان تكييف العقد بيعاً او مقاولة قد لا                

 الالتزام هو بائعاً، فالبائع يلتزم بعمـل         بهذا دينرض الذي يكون فيه محل العقد اقامة بناء خلال مدة معينة وان الم            فال

معين اولاً ثم يلتزم بنقل ملكية المبيع ثانياً، وما يهمنا في نتيجة التكييف هو مدى خـضوع الملتـزم باقامـة البنـاء           

 واذا كان المشرع الفرنسي لم يترك. لعقد مقاولة او بيعاً  اة بضمان سلامة البناء من عدمه تبعاً لتكييف         صللاحكام الخا 

رض لحكم القواعد العامة وانما خصه باحكام تتفق والطبيعة الذاتية له، فعد مشيداً بحكـم المـادة                 فالضمان في هذا ال   

ام التشييد، واخضعهما لاحكام الالتزام بضمان سلامة البنـاء         تم بائع البناء تحت التشييد وبائع البناء بعد         1792/1-2

 ، عكس الحال في القانون المدني المصري والقانون المدني العراقـي          على. شأنهما شأن المقاول والمهندس المعماري    

اذ مع الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء باشتراط الارتباط بين الضمان الخاص وعقد المقاولة وعدم تطبيقه فيما عداه                  

وفي هـذا    ،امةروض الاخرى التي تخرج عن نطاق عقد المقاولة للاحكام الع         فمن العقود وترك احكام الضمان في ال      

رض بما يقربه من عقد المقاولة بغية مد نطاق الالتزام بضمان           فبدو الحاجة الى البحث عن تكييف هذا ال       تهل  السياق  

رها هذا العقد في الواقع العملي هذا من      يثي اليه ام تبدو الحاجة الى تدخل تشريعي يحسم المشكلات التي            ،سلامة البناء 

تفرقة بين البيع الوارد على بناء موجود والبيع الوارد على بناء قيد الانشاء هـي                نجد ان ال   ؟ ومن جهة اخرى   ؟جهة

هـو   تعدو ان تكون الا تفرقة بـين مـا         تحتاج الى تحديد او تدقيق لانها لا       واضحة لا الاخرى تبدو بالظاهر تفرقة     

لشيء مستقبل،  بيعاً   ليكون بذلك    ن الوجود في المستقبل   كممموجود بالفعل وقت العقد فيكون بيعاً تقليدياً، وبين ماهو          

روض عديدة منها الاضافة الى بناء قـائم        ف يق ويصعب ف  ديعد بيعاً تقليدياً وبيعاً لشيء مستقبل قد ي        الا ان تكييف ما   

 وذلك مـا  . سيكون عليه بعد التجديد    سيكون عليه بعد الاضافة او بيع بناء قديم على اعتبار ما           وبيعه على اعتبار ما   

  : الاتية الفروعسنتناوله في

   .العقد الوارد على بناء قيد الانشاء: الفرع الاول

في فرض التزام شخص باقامة بناء على ارض مملوكة له لحساب شخص آخر وهو فـرض يمتـزج فيـه                    

الالتزام باقامة بناء جوهر عقد المقاولة، نجد ان الاتجاه الغالـب مـن الفقـه               الالتزام بنقل الملكية جوهر عقد البيع و      

                                                 
   .400-339جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص. د)1(
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، )2(، يطلق عليه بيع بناء قيد الانـشاء )1(رض بانه عقد بيع وارد على شيء مستقبلفقانوني يذهب الى تكييف هذا ال     ال

لان الالتزام ببناء عقار او بصنع شيء ما بصفة عامة يظهر في عقد المقاولة، كما يظهر في عقد بيع عقـار تحـت        

يعني ان هذا العقـد يخـتلط بعقـد          لات الانشاء، الا ان ذلك      الانشاء، واذا كان هذا الالتزام هو جوهر بيع البناء تح         

مقاولة فرغم التشابه الكبير بينهما في بعض الحالات فانه يبقى بكل عقد مايميزه عن الاخـر ويحفـظ لـه ذاتيتـه                      

  .)3(الخاصة

قاولـة عنـدما    كون العقد م  فيفالتفرقة بين عقد المقاولة وعقد بيع البناء قيد الانشاء يعتمد معيار ملكية الارض              

يقوم المقاول بالبناء على ارض مملوكة لرب العمل ويستوي بعد ذلك ان يقدم العمل فقط او العمل ومواد البناء معـاً                     

 او علـى تقـدير يكـون       )4(اما في البيع لعقار مستقبل او قيد الانشاء فان البائع يقوم بالبناء على ارض مملوكة لـه                

  . )5(لتزم ببناء عقار في مدة محددة اتفاقاً او قضاءًصاحب حق يمنحه سلطة البناء عليها وي

وازاء معيار الفرع يتبع الاصل وان الارض هي الاصل والمواد والعمل التي يقدمها القائم بالبناء تعد ثانويـة                  

ام هل تتغير الارض ويتبدل شكلها وتختلط بالبناء المق       : اذا ما قورنت بالارض، اثار بعض من الفقه القانوني تساؤلاً         

 وهل ان قيمة    ؟ها من المواد الاولية المستخدمة في الصنع والاعتداد بقيمتها لتحديد وصف العقد           عدعليها بحيث يمكن    

 مبنى مكون من ثلاثين طابقاً ومقام       اذا كان ، ف ؟الارض تكون دائماً اكبر من قيمة العمل والمواد المستخدمة في البناء          

لا في اقامة   ذ فهل قيمة الارض اكبر من قيمة المواد والعمل اللذان ب          متر مربع، على قطعة ارض مساحتها خمسمائة      

ان هذا المبنى؟ فاذا كانت الاجابة بالنفي فان وصف العقد يجب ان يرتبط بعناصر ثابتة وواضحة ومحددة، ولايجوز                  

ماقورنـت بقيمـة    يتوقف على قيمة المواد المستخدمة في العمل ومن ثم يختلف تكييف العقد باختلاف هذه القيمة اذا                 

  .)6(العمل ذاته

وبناء على الانتقاد الموجه الى معيار الفرع يتبع الاصل، هل يمكن ان يكيف العقد الوارد علـى بنـاء قيـد                     

، وفي غياب تنظيم تـشريعي للعقـد   )7(الانشاء بانه عقد مقاولة او عقد مركب من بيع ومقاولة كما ذهب اليه البعض           

                                                 
)1( Planiol et Ripert par Hamel-Troite portique de droit civil francais, T.10, 2e ed paris, 

1956, no10.  
، البيع والمقايضة، القاهرة، مطابع دار     1، العقود التي تقع على الملكية، مج      4عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         . د

 ، عقد البيـع،   1، في العقود المسماة، مج    3سليمان مرقس، الواقي في شرح القانون المدني، ج       . ، د 31، ص 1960النشر للجامعات المصرية،    
. ، د 25سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الاسكندرية، الفنية للطباعـة والنـشر، ص            .، د 32، ص 1990، مصر، دار الكتب القانونية،      5ط

، 1970 -1969 ،بغداد ، مطبعـة المعـارف ،         1الوجيز في العقود المسماة ، ج     غني حسون طه،    .، د 51محمد المرسي، مصدر سابق، ص    
  . 19سعيد مبارك وآخرون، مصدر سابق، ص. ، ود371ر سابق، صجعفر الفضلي، مصد. ، ود38ص

 
  .يلتزم البائع في بيع البناء قيد الانشاء باقامة عقار خلال مدة معينة يحددها العقد:  من القانون المدني الفرنسي1ف/ 1601في المادة )2(

Art. 1601-1(L.no67-3 janv. 1967, art 1er; L. no 67-547, 7juill. 1967, art .2). –Lavente 
d'immeublea' construire est cellepar laquelle le vendeur s'oblige a' soblige a' e'difier un 
immeuble dans un delai de'termine' par le contrat…)) 

    .51ص، 1989، 1ويتي والفرنسي، طكدراسة مقارنة في القانون ال-محمد المرسي، بيع المباني تحت الانشاء. د)3(
سمير عبد السيد تناغو،    . ؛ د 32سلمان مرقس، مصدر سابق، ص    . ؛ د 31عبد الرزاق احمد السنهوري، مصدر سابق، ص      . د: انظر في ذلك  )4(

جعفر الفـضلي،   . ، د 19سعيد مبارك وآخرون، مصدر سابق، ص     . ؛ ود 38غني حسون طه، مصدر سابق، ص     . ، ود 25مصدر سابق، ص  
   .371مصدر سابق، ص

     .51 المرسي، مصدر سابق، صمحمد. د)5(
     .27-26محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص. د: انظر في ذلك)6(

)7( Aubry et Rau: cours de droit francais, T.5, 6e' ed. no 374..    
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ي كل من القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، هل يمكن القول ان هـذا               الوارد على بناء قيد الانشاء ف     

  العقد ذو طبيعة خاصة تمتزج فيه احكام عقد البيع والمقاولة معاً؟

بتقديرنا المتواضع ان العقد الوارد على بناء قيد الانشاء وكما ذهب اليه الاتجاه الغالب في الفقه لايخرج عـن                   

ان تكييـف    هذا من جهة ، ومن جهة اخرى         )1(ستقبل لان ذلك مايتفق مع القواعد العامة في المحل        كونه بيع لشيء م   

العقد بانه عقد مقاولة او عقد مركب من بيع ومقاولة لايحسم المشكلات الناشئة عن هذا العقد في الواقع العملي، كما                    

بل تتعداه الى مخاطر    ) محور دراستنا ( البناء    عند حد تطبيق احكام الالتزام بضمان سلامة       لاتقفان حماية المشتري    

 ـآقت المحدد وحق المشتري في نقل الملكية و       وعدم شروع القائم بالبناء بالعمل او عدم تمام انجازه في ال            نقلهـا   ةلي

عيـداً  ولاسيما ان العقد الوارد على العقار في القانون المدني العراقي عقداً شكلياً، مما يتطلب الامر تدخلاً تشريعياً ب                 

عن الجدل الفقهي لحسم المشكلات التي يثيرها هذا العقد وتوفير الضمانات الكافية للمشتري وبقدر مـايتعلق الامـر                  

بموضوع بحثنا، فأن المسألة لاتثار من جهة تكييف العقد وانما من جهة تدخل المشرع في ضرورة مد نطاق الالتزام              

لى عقود اخرى غيرها ومنها بيع البناء قيد الانشاء وبيع البناء بعد تمام             بضمان سلامة البناء الوارد في عقد المقاولة ا       

الانشاء كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي واعتماد معيار آخر في تطبيق احكام الالتزام بضمان سلامة البناء                  

  .يعة العقد المبرم بين الطرفينبغض النظر عن طب وذاتهاغير الارتباط بعقد المقاولة وانما الارتباط بطبيعة الاعمال 

  .الاضافة او التجديد في بناء قائم: الفرع الثاني

بناء قائم لم يكتمل بعد بشكله النهائي او كما يطلق عليـه شـراء               شراء   حالات في المجتمع العراقي     تانتشر

لشيء مستقبل يتوقف على تحديـد      ، وان تحديد طبيعة هذا العقد فيما بعد اذا كان بيعاً عادياً او بيعاً               )الهيكل العقاري (

القائم باعمال الاضافة الى البناء، فيما اذا كان المشتري نفسه ام البائع، ففي الحالة الاولى عندما يقـصد المـشتري                    

شراء البناء بحالته وقت التعاقد يعد بيعاً عادياً اما في الحالة الثانية عندما يقصد المـشتري شـراء البنـاء باعتبـار        

ه بعد الاضافة من قبل البائع، فيعد في هذه الحالة بيعاً لشيء مستقبل او بعبارة اخرى يعد بيعـاً لبنـاء                     ماسيكون علي 

تحت الانشاء، فكما ينعقد البيع لبناء تحت الانشاء على بناء ثم يشرع البائع بانشائه، ويلتزم ببنائه وتسليمه للمشتري،                  

كما اتسع بالمقابل بيع البناء القديم اثناء او قبـل           .)2( مضاف اليه  ينعقد ايضاً على بناء قائم ويلتزم بانشاء جزء آخر        

التزام البائع بتسليمه مجدداً، ولان العقد في هذا الفرض لايتضمن انشاء البناء وانما اضافة              مع  )3(تجديده تجديداً شاملاً  

بناء بحسب حالته وبثمن يراعـى      بيع تقليدي لل  :  قسم هذا العقد الى قسمين     دديل لبناء قائم منذ زمن، فان البعض ق       عوت

في تحديده هذه الحالة، وعقد مقاولة يبرم بالتوازي بين الاطراف نفسها ومحله قيام البائع بانجاز اعمال التجديد لقـاء            

  .)4(بدل مالي وآخر مستقل عن الثمن

                                                 
    .عراقي - مدني 129 مصري، - مدني131انظر المادة )1(

)2( Voir cass. 3eme civ. 28 mai 2002-F.F.B-Responabilite et assurance construction-mise 
ajour aout 2007-19. 

 نقضت محكمة النقض الفرنسية قراراً لاحدى المحاكم استبعدت فيه الضمان الخاص على اساس ان المهمة التي قام ا المهندس المعماري قد                      كما
  .اقتصرت على اعمال تجديد البناء، دون ان تحدد طبيعة هذه الاعمال او ماهيتها

Cass. Civ. 3e. 30, mars, 1989, J.C.P. 1989 IV. 206. 
  .  في تطبيق الضمان الخاص في نطاق بيع البناء بعد هدمه واعادة بناءهرانظ)3(

Cass. 3eme civ 28 fevrier, 2001, J.C.P. 2001. IV. 1740. 
دراسة مقارنة في القانونين الفرنـسي  -بيع بناء تحت الانشاءاحمد ابراهيم الحياري، حماية المشتري في . انظر في تفصيل هذا الرأي ومصادره د  )4(

  .277، ص2009، 1431، 4والاردني، منشور في مجلة الحقوق، تصدرها مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة الثالثة والثلاثون، ع
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شـرط ان يبـرم     في حين ذهب البعض الاخر الى ان اعمال التجديد في بناء قائم تعد بيعاً لبناء تحت الانشاء                  

رض باقامة اعمال التجديد حتى يكتمل وجـود البنـاء          هذا الف العقد قبل الانتهاء من اعمال التجديد، فالبائع يلتزم في          

  .)1(المبيع باعتبار ماسيكون عليه بعد التجديد

ومع اتساع الفرضين المتقدمين في الآونة الاخيرة وغياب النصوص التشريعية الخاصة بتنظيم ذلـك، سـعى                

لمقاولين والقائمين باعمال البناء الى استغلال هذه الظاهرة اذ عمد هؤلاء تحقيقاً الى غاياتهم القصوى في الربح الى                  ا

العمل والمادة مما لايتحقـق معـه       في   استكمال او تجديد المباني التي يبيعونها في زمن قياسي وعلى حساب الجودة           

، نجد ان البائع لايـسأ ل مـسؤولية المقـاول والمهنـدس             العقد بيعاً نى اوجه المتانة والسلامة، ومع تحديد طبيعة        اد

المعماري، وان كان ممن يحمل هذه الصفة ويزاول هذه المهمة بحجة ارتباطه بعقد بيـع لا مقاولـة، فـلا يكـون                      

 ونعتقد انه من المنطقـي      ، الرجوع بمقتضى احكام الضمان العام في العيوب الخفية        ىللمشتري في هذه الفروض سو    

تحقـق  قه الى عقود اخرى وفق معيار آخر ت       عدم الاكتفاء بفكرة ربط الضمان الخاص بعقد المقاولة ومحاولة مد نطا          

 فـي المبحـث     سـنتناوله معه الغاية التشريعية من تطبيق هذا الضمان الا وهي تحقيق سلامة البناء ومتانتها، وهذا               

  .الثاني

   .ة البناء باعمال البناء ذاتهامدى ارتباط الالتزام بضمان سلام: المبحث الثاني
ان التطور الذي طرأ حديثاً في مجال التشييد والبناء على الصعيد العالمي، لاسيما فيما يتعلق باستخدام وسائل                 

جديدة مبتكرة من وسائل الفن القانوني في سبيل تحقيق مشروعات البناء، الى جانب الوسائل التقليدية المستخدمة من                 

بـل  .  اجلـه البنـاء    لم يعد رب العمل في عقد المقاولة هو بالضرورة ذات الشخص الذي يقام من              قبل، ادى الى انه   

اصبح من الممكن عملاً في الوقت الحاضر ان يكون المنتفع الحقيقي بالبناء المشيد او المزمع تـشييده شخـصاً او                    

عندما يتولى المقاول عمليـة البنـاء       في حالة المقاول البائع للبناء       ليةاشخاص غير رب العمل، ومثل ذلك يحدث عم       

بنفسه ولحسابه الخاص، دون الارتباط مع احد بعقد مقاولة، بقصد بيعه للغير سواء ابرم البيع بعد اتمـام البنـاء او                     

كما يحدث ذلـك ايـضاً عنـدما يـرتبط المهنـدس      . حتى قبل ذلك طالما كان العقار المبيع معداً للبناء فيه فيما بعد          

ى وجه التحديد بعقد الوكالة     لقاول متولي عملية البناء مع مالك العقار بعقد آخر غير عقد المقاولة وع            المعماري او الم  

  .)2(او بعقد التمويل العقاري

شمل باحكامه طائفة   البناء، ف  تقدم بالتوسع في نطاق تطبيق الضمان بسلامة       وقد واجه المشرع الفرنسي كل ما     

 وهـم    ، غض النظر عن ارتباطهم بعقد مقاولة مع رب العمل من عدمـه            ب المشيدحكم  ب ماخرى من الاشخاص اعده   

 الاشـخاص   ول العقار، ولمعرفة مدى امكانية التوسع فـي دائـرة         مالبائع والوكيل والصانع والمستورد والموزع وم     

ص المادة   لابد لنا من تحليل ن     ، في القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي       المشمولين بضمان سلامة البناء   

 ولبيـان  ،هامن من القانون المدني العراقي بما يتفق والغاية التشريعية 870 من القانون المدني المصري والمادة      651

بنطاق الالتزام بـضمان    من هم في حكم المشيد      لشمول  نقسم هذا المبحث على مطلبين نخصص الاول منهما         سذلك  

 الالتـزام بـضمان      باحكام مكانية التوسع في دائرة الملتزمين    ي لمدى ا  في القانون المدني الفرنسي والثان    سلامة البناء 

  .سلامة البناء في القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي

 سلامة البناء في القانون المدني شمول من هم في حكم المشيد بنطاق الالتزام بضمان: المطلب الاول

   .الفرنسي

                                                 
     .204سي زهرة، مصدر سابق، صمحمد المر.  هذا الرأي ومصادره، دانظر في تفصيل)1(
     .79-78محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د)2(
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 سلامة البناء قد تقرر في حدود معينة وعلى سبيل الاستثناء من القواعـد              ن الالتزام بضما  على الرغم من ان   

العامة، الا اننا نجد ان المشرع الفرنسي قد وسع من دائرة الاشخاص الملتزمين بهذا الضمان معتمداً معيار العمـل                   

مـسايرة لمتطلبـات    ذاته بغض النظر عن طبيعة العقد الذي يبرمه القائم او المشترك به مع الطرف الاخر، وذلـك                  

التطور العمراني الحاصل في ميدان البناء ومحاولة لايجاد حلاً للمشاكل الرئيسية الناجمة عن انهيار المباني وتعييبها                

عـد  فد اكتمال تشييدها على اثر سرعة انجاز المشروعات من قبل القائمين في عملية البناء وتعدد المشتركين فيها                  عب

  :وذلك ماسنتناوله في الفروع الآتيةالعقاري وكيل والصانع والمستورد والموزع والممول  البائع والشيدفي حكم الم

   .البائع والوكيل والممول العقاري: الفرع الاول

 عـدل   12/1978-28 تاريخ نفـاذ قـانون       1979 وقبل اول يناير     1967في المرحلة مابعد اول يوليو سنة       

 من التقنين المدني الفرنسي على نحو يلزم بـائع العقـار            1646ة   في صياغة الماد   1967 لسنة   3-67القانون رقم   

تحت التشييد لنفس الاحكام التي وردت في شأن المهندسين المعماريين وغيرهم من الاشخاص المرتبطين مـع رب                 

 )1( من القانون المـدني الفرنـسي      2270،  1792العمل بعقد مقاولة، أي احكام الضمان الخاص الواردة في المادتين           

خلال عشر سنوات ابتداءً من قبول الاعمـال         ع العقار تحت التشييد يلتزم    ئبا ((: والتي تنص  1646/1وذلك باضافة   

المهندسون المعماريون والمقاولون والاشخاص الاخرون الذين يرتبطون مـع         بها  بضمان العيوب الخفية التي يلتزم      

  .)2 (...))2270، 1792للمادتين رب العمل بعقد مقاولة طبقاً

، وهما  1967 لسنة   3-67وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد فرق بين صورتين مختلفتين لبيع العقار في قانون              

بيع العقار بعد اتمام انجازه فعلاً حيث اخضعه للقواعد العامة في ضمان العيوب الخفية في عقد البيع وبيع العقار قيد                    

بـين  ، الا ان المشرع الفرنسي الغى التفرقـة         2270 و   1792نشاء واخضعه لاحكام الضمان الوارد في المادتين        الا

 اذ اخضع كل من بائع      1978 لسنة   12-78، بموجب القانون رقم     )3( الحكم بينهما  الصورتين المذكورتين وسوى في   

 ونـص فـي     ،)4(1646/1 حين عدل صياغة المادة       تام التشييد لاحكام هذا الضمان     العقار تحت التشييد وبائع العقار    

      بالمعنى المقصود في هذا مدني على انه يعد في حكم المشيد التي اضافها الى نصوص القانون ال2-1792/1 المادة

  .)5(...))اء بعد اتمام تشييده سواء كان قد شيده بنفسه او بواسطة آخريننيبيع ب كل شخص: (القانون

                                                 
)1( Malinvaud (ph): l'autonomie de la garantie des vices en matiere immobiliere-Rev. dr. 

imm. 1998. p.323.    
)2( Art. (1646-1 (L. no 67-3,3 janv. 1967 art. 3; L.no 67-547, 7juill 1967, art.7). –Le vendeur 

d'u immeuble a construire est tenu, pendant dix. Ans a' compter de la reception des 
travaux, des vices caches dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liess au 
maitre de l'ourage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-memes tenus en application 
des articles 1792 et 2270 du present code…)) www.construire-ecobioclimatique 
.fr/bibliotheque/file/VEFAloi67.doc.   

)3( Roussel (A): responsabilite et assurance de constructeurs paris, 1978 no12.   
)4( art. 1646-1 (L. no 67-3, 3 janv. 1967, art.3; L.no 67-547, 7juill. 1967, art.7; remplace, L. 

no 78-12, 4 janv. 1878, art.4)- Le vendeur d'un immeuble a' construire est tenu, a' compter 
de la reception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres 
personnes liees au maitre de l’ovrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-memes 
tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2-et 1792-3 du present code…)) 
www.construire-ecobioclimatique.Fr/bibliotheque/file/VEFALOI67.doc.   

)5( art 1792-1 Est repute constructeur de louvrage: 
1/--- 
2/Toute personne qui vend, après achevement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait 
construire; …))( j.o du 5 janvier 1978)- mise a jour le 29/7/2008.   
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  :وبذلك يكو هذا النص متسعاً بنطاقه لكل من

 ـ          ) ع الباني البائ(المقاول الذي يدعى     -1 تم عليهـا   توالذي يقدم بالاضافة الى عمله والمـواد، الارض التـي س

لانه التزم بموضوع قابل للتنفيذ وهو التزام صحيح فهو سيـشيد البنـاء             ،  الانشاءات فهو يعد بمثابة البائع      

  . الى صاحبهيسلمهو

ده يعود له يعد بمثابة البائع لكـل        بعد انتهائه من الاعمال يفقد صفته كمقاول اذا كان البناء الذي شي           المقاول   -2

 .الوحدات والمنشآت التي يعرضها للبيع

رب العمل اياً كانت صفته اذا استلم الانشاءات التي اعدت لصالحه فانه يعد هو البائع عندما يعـرض هـذه     -3

 ـ          .)1(الانشاءات للبيع وان تم تشييدها بواسطة آخرين       اء  أي ان صفة او شرط الضمان ينتقل بحسب حالة البن

 .وعائديته

كل شخص يـؤدي مهمـة   : (( من القانون المدني مشيدا3ً-1792/1كما عد المشرع الفرنسي بمقتضى المادة  

  .)2()) عن مالك البناءمشابهة لمهمة المقاول بالرغم من انه يتصرف بصفته وكيلاً

 ان يقوم الـشخص      الاول :ويبدو من هذا النص ان المشرع الفرنسي اشترط ليعد الوكيل بحكم المشيد شرطين            

عين فـي عمليـة   بمهمة تشبه مهمة المهندس المعماري او المقاول او غيرهما من الاشخاص الذين يشاركون بدور م           

ن يتولى مثلاً مهمة وضع التصميم في موقع العمل او ان يقوم بتمويل عملية البناء، واما الـشرط                  التشييد والبناء، كأ  

  .)3(ة مرتبطاً مع رب العمل بعقد وكالة لاغيرالثاني فهو ان يكون القائم بهذه المهم

  الالتزام بضمان سلامة البناء على كـل شـخص         وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد حرص على تطبيق احكام        

يمكن ان يشارك في اعمال التشييد تحت أي صورة من صور التعامل مهما اختلفت صفته او تباينت القابه، ويمثـل                    

  .)4(في القانون الفرنسي السابقنظير له  هذا النص تجديد لا

اما ممول العقار فهو الذي يتعهد قبل رب العمل بمقتضى عقد تمويل عقاري، في مقابل اجر معين، بان يقوم                   

بتشييد المباني او المنشآت، اما بنفسه او بواسطة الغير، والقيام بجميع الاعمـال الماديـة والتـصرفات القانونيـة                   

  .)5(يات المالية التي من شأنها ان تؤدي في نهاية الامر الى انجاز البناءوالاجراءات الادارية والعمل

 حيث  1978 لسنة   12وقد نظم المشرع الفرنسي مسؤولية الممول العقاري في المادة الخامسة من القانون رقم              

  :ي من القانون المدني على الوجه الآت1831/1نصت هذه المادة على استبدال الجملة الثالثة من الماد 

 1792/3،   1792/2،  1792/1،  1792يكون الممول العقاري مسؤولاً عن الالتزامات الناتجة عن المـواد           ((

  .)1 (...))قانون المدنيالمن 

                                                 
    .213، ص2001، 3والعامة، دراسة في القانون المقارن، طنعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء او الاشغال الخاصة . د)1(

)2( article 1792-1 (Est repue constructeur de l'ouvrage: 1-… 2.. 3-Toute personne qui, bien 
qu'agissant en qualite de mandataire du proprietaire de l'ouvrage, accomplite une mission 
assimilable a' celle d'un locateur d'ouvrage). (J.O. du 5 janvier 1978-mise a jonr le 
29/7/2008).   

  .52-51محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د )3(
دراسة تطبيقية على عقود الانشاءات الدولية، القاهرة، دار النهـضة العربيـة،            – عمر طه بدوي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد           )4(

  .184-183 ص،2006
الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء والمنـشأت الثابتـة الاخـرى           مصطفى رجب،   . ، ود 7محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص     . د)5(
-1ع-7 جامعة بغداد مج   – اصدار كلية القانون     –، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية        ) التجربة الفرنسية الجديدة والقانون المدني العراقي     (
     .98 ص- 1988- 2
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وبهذا النص اصبح الممول العقاري ملتزماً بموجب عقد التمويل العقاري بالضمان عن التهدم او الاضرار او                

  وبغض النظر عن مسألة ارتباطه       )2(ه شأن المقاول او المهندس المعماري     عدم تطابق المبنى للغرض من انشائه شأن      

او عدم ارتباطه بعقد مقاولة مع رب العمل، فهو يسأل بصفته مديناً اصلياً عن عيوب البناء لابصفته كفيلاً او ضامناً                    

   .)3(للمهندس او المقاول

  

  

   .الصانع والمستورد والموزع: الفرع الثاني

 البـائع   الالتزام بضمان سلامة البنـاء علـى       نطاق   1978 يناير   4 الفرنسي بموجب قانون     لم يقصر المشرع  

 ليشمل الصانع والمستورد والموزع ممن يشاركون بمنتجاتهم في         الالتزامالعقاري بل مد نطاق هذا      والوكيل والممول   

نـصوص  مماتوافرت الـشروط ال   ، متى   )4(عملية التشييد والبناء المعماري، وذلك في مواجهة المالك او رب العمل          

 او جزء   )5(كل صانع لعمل  (( من القانون المدني، والتي جاء فيها يعد مشيداً          1792عليها في الفقرة الرابعة من المادة       

 انتجت لكي تفي باغراض خاصة بالبناء محددة سلفاً، يعد مـسؤولاً            )7( او لعنصر من عناصر التجهيز     )6(من اجزاءه 

 قبل المالك الذي استعمل العمل      1792/3،  1792/2،  1792لتزامات المفروضة في المادة     مسؤولية تضامنية عن الا   

  .او اجزاءه او عناصره التجهيزية طبقاً للتعليمات التي وضعها الصانع دون اجراء أي تعديلات عليها

 ـ                 صنوع او  ويكون في حكم الصانع بالنسبة لتطبيق هذه المادة من يستورد عملاً مصنوعاً او جزءاً من عمل م

م صنعه في الخارج، وكذلك من يقدم هذا المصنوع على اساس انه من صنعه وذلـك                تعنصراً من عناصر التجهيز     

  .)8 ())بوضع اسمه وعلامته او أي علامة مميزة عليه

                                                                                                                                                    
)1( Article 5: La troisieme phrase du premier alinea de l'article 1831. 1 du code civil est 

remplacee par les dispositions suivantes: ll est notamment tenu des obligations resultant 
des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du present code. 
(J.O. du 5 janvier 1978), mise a jour. Le 29/07/2008   

)2(  Roussel (A): op. cit-no 54, malinvaud (ph.) et jestaz (ph.): droit de la promotion 
immobiliere, Dalloz, 1976-no 57. 

)3( Voir Cass. Civ. 3eme, 9 juin 1999-F.F.B –op. cit-20.   
)4(  Boubli (B): La responsabilite des constructeurs duns la loi du 4 Jnvier 1978, Rev. dr. 

imm. 1979. no45. p.12. 
تم نقله بعد ذلك الى المكان الذي سيتم تركيبه فيه بمعرفة المقاول، كالمباني ييقوم الصانع بتصنيع العمل المطلوب اقامته بالكامل في مصنعه، ثم  )5(

  ليها في مجموعها باعتبارها كل لايتجزأ سابقة التجهيز منظوراً ا
Voir malinvaud (ph.) et jestaz (ph.): op. cit-no 57. 

  كالجدران سابقة التجهيز او الاسقف او الابواب او النوافذ )6(
Carila (M):. Les responsabilites des constrcteurs, 1981, no 8. 

  .البناء دوراً محدداً معيناً، كالتجهيزات الكهربائية، الالكترونية، الميكانيكية، التكييفعنصر تكميلي يصمم ويصنع مسبقاً ليؤدي في  )7(
Voir caston (A): op. cit-no 390-p 195 voir cass. Civ. 28/2/1996, Bull. Civ. 1996. III. no57. 
p.38. 

بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، اصدرا كليـة القـانون،           دراسة مقارنة،   -جعفر الفضلي، مسؤولية المهندس او المقاول والتأمين فيها       . د
  56، ص1997، 2جامعة الموصل، ع

)8(  article 1792-4 ((Le fabricant d'un ouvrage, d'une parti d'ouvrage ou d'un element 
d'equipement concu et produit pour sataisfaire, en etat de service, a'des exigencies precises 
et determinees a l'avance, est solidairement responsible des obligations, mises par les 
articles 1792, 1792-2et 1972-3 a la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans= 
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وعلى هذا نجد ان المشرع الفرنسي في الوقت الذي وسع فيه من نطاق الضمان بـسلامة البنـاء واخـضع                    

والموزع لاحكامه بالتضامن مع المقاول، فان هذا التوسع والاخضاع لم يأت مطلقاً من كل قيد بل                الصانع والمستورد   

  :جاء مقيداً بشروط معينة تطلب المشرع توافرها لتطبيق الضمان الخاص وهي

ان تكون المواد قد استخدمت دون تغيير، أي ان المقاول قد وضعها كما هـي دون ادخـال أي تعـديلات                -1

  .عليها

ن تكون المواد قد تم انتاجها او تصنيعها لغرض معين استجابة لمتطلبات معينة ومحددة، ويتحـدد هـذا                  ا-2

  .التخصيص حسب ارادة الصانع او طبيعة الاشياء

  .)1(ان يتم استخدامها حسب التعليمات التي حددها الصانع-3

الموزع للعناصر المكونة للمباني     المستورد و  فيهويرى البعض ان الحكم الذي استحدثه المشرع الفرنسي وعدَ          

 من القانون المدني في مواجهة رب       2270 و 1792سابقة الصنع، ضمن قائمة الاشخاص المسؤولين بمقتضى المادة         

العمل، يتضمن خروجاً على القواعد العامة في قانون المسؤولية المدنية بوجه عام، لان أي من هؤلاء لايعد مـشيداً                   

المقاول غالباً بعقد بيع من ناحية      مع   ويرتبط   ، ولايرتبط بعقد مقاولة من ناحية ثانية      ، ناحية بالمعنى الضيق للكلمة من   

ان هذا الحكم الاستثنائي يقدم مسؤولاً بديلاً عن عيوب البناء الى رب العمل في الحالات التي يتعـذر فيهـا                    وثالثة،  

انع المسؤول غير معروفة له او لان الصانع        على الاخير الرجوع على الصانع رجوعاً مفيداً سواء لان شخصية الص          

يه مـن عـبء     فالمسؤول مقيم في الخارج، وهو بذلك يرعى حقوق رب العمل او مالك البناء رعاية خاصة لانه يع                

اتخاذ اجراءات المطالبة القضائية ضد الصانع في بلاد اخرى من الممكن ان يختلف نظامها القانوني اختلافاً كبيـراً                  

نوني الفرنسي، فتكون هذه الاجراءات كثيرة التكلفة وقليلة الجدوى، كما ان المشرع يستهدف من هـذا            عن النظام القا  

  .)2(الحكم حث المستورد او الموزع على بذل اقصى عناية ممكنة في استيراد العناصر المكونة للبناء في الخارج

  المطلب الثاني

  .العراقيوالبناء في القانون المدني المصري  بضمان سلامة لتزمينمدى امكانية التوسع في دائرة الم

ان تعقد العمليات الانشائية وتطورها واختلاف ادوار القائمين بها والمشتركين فيها، طبقاً لتنوع الاختصاصات              

 وضماناً  ،بين مصمم وانشائي ومنفذ واستشاري وبائع وباني وممول عقاري ومصنع ومستورد وموزع وغير ذلك              ما

بناء والتشييد وقيام كل من هؤلاء بدوره على الوجه الامثل والاكمل دعى البعض من الفقه القانوني                لجدية عمليات ال  

 من القانون المدني المصري المقابلة للمادة       651الى ضرورة التوسع في نطاق تطبيق الضمان المقرر بموجب المادة           

ى مبررات التوسع في نطاق تطبيق احكـام هـذا       من القانون المدني العراقي ولبيان ذلك لابد لنا من التطرق ال           870

 من القانون المدني العراقي في      870 من القانون المدني المصري والمادة       651الضمان من جهة وتحليل نص المادة       

  .ضوء الغايات التشريعية ومتطلبات الواقع العملي من جهة اخرى وهذا ماسنتناوله تباعاً

  .ضمان سلامة البناء في القانون المدني المصري والعراقيب الالتزام مبررات التوسع في نطاق: الفرع الاول

                                                                                                                                                    
=modification et conformement aux regles edictees far le fabricant, l'ouvrage, la partie 
d'ouvrage ou element d'equipement considere. 
Sont assimiles a' des fabricants pour lapplication du present article: 
Celui qui a importe un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un element d'equipement fabrique 
a' l'etranger; 
Celui qui l'a presente comme son oeuvre en faisant fiqurer sur lui son nom, sa marque de 
fabrique ou tout autre singe distinctif)). 

  .297محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص.د )1(
  .68-67محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د:  انظر )2(
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احكام هذا الـضمان    ان تحديد مبررات التوسع في نطاق الضمان بسلامة البناء يستلزم منا عقد المقارنة بين               

  : في عقد البيع وعلى الوجه الآتي الواردةضمان العيوب الخفيةاحكام  في عقد المقاولة والواردة

  : من حيث تغطية الضمان لنوع العيوب:اولاً

 بـدونها   )1(من اجل ان يضمن البائع العيب الذي يظهر في المبيع لابد ان تتوافر في العيب شـروط معينـة                  

الرجوع على البائع بالضمان، وهي ان يكون العيب خفياً بان لم يكن المشتري عارفـاً بـه           لايكون بمقدور المشتري    

بينه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، ومؤثراً بان ينقص ثمن المبيـع              تته ان ي  وقت البيع او لم يكن باستطاع     

عند التجار وارباب الخبرة او مايفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، وقديماً بـان يكـون                     

  .)2(موجوداً في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم

 يخرج على احكام القواعد العامة في العيـوب الخفيـة، اذ            ضمان سلامة البناء  ي حين نجد ان المشرع في       ف

لايشترط لنشوء هذا الضمان ان يكون العيب قديماً، أي موجوداً وقت قبول رب العمل، فالمسؤولية تتناول العيـوب                  

تتحقق ولو لم يثبت ان العيب كان موجـوداً فـي           القديمة والعيوب الطارئة بعد القبول، فمسؤولية المهندس والمقاول         

  .المبنى وقت اقرار رب العمل له

معنى لاشتراط ان يكون العيب خفياً وقت القبول لانه لم يكن موجـوداً فـي                وبديهي اذا كان العيب طارئاً فلا     

هندس لايضمناه الا اذا كان     ذلك الوقت، اما اذا كان العيب قديماً أي موجوداً في المبنى وقت القبول، فان المقاول والم               

 بذل عناية الشخص المعتاد فـي فحـصه         وخفياً، غير معلوم لرب العمل في ذلك الوقت ومن غير الممكن كشفه ول            

  .)3(ومعاينته

 يشمل العيوب القديمة والحديثة التي تطـرأ        اً من حيث انه     يبدو اكثر تشدد    ضمان سلامة البناء  وعلى هذا فان    

نوات، بل حتى ولو تفاقمت اثارها بعد ذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يغطي الضمان                بعد التسليم خلال عشر س    

  .)4(كل العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته باستثناء العيوب الظاهرة التي يعلمها رب العمل عند التسليم

   من حيث مدة الضمان-ثانياً

 من القـانون    452ت تسليم المبيع، فطبقاً للمادة      على المشتري رفع دعوى الضمان خلال مدة قصيرة من وق          

وطبقـاً للمـادة    . المدني المصري، ان مدة سقوط دعوى ضمان العيب الخفي هي سنة من تاريخ تسليم المبيع الفعلي               

 من وقت تسليم المبيع حتى      )5(تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر        من القانون المدني العراقي لا     570

  .)6(المشتري العيب الا بعد ذلك مالم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطوللو لم يكشف 

 لما يحـدث    عماري والمقاول بان جعلهما ضامنان    في حين نجد ان المشرع قد شدد من مسؤولية المهندس الم          

يوجد فـي    خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى او ما                   

                                                 
، 8/6/2010 في 459عراقي وانظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقـم  -ني مد559-558مصري، - مدني448، 447 انظر المادتين  )1(

  .   arq.ild-iraq://http -منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية
  .131جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص. انظر د )2(
  .165-164محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص. د )3(
 مجموعـة  10/9/1975 في 1975/ مدنيـة اولى / 308 و 307القرار رقم : انظر. 183محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. د )4(

  .63، ص1975الاحكام العدلية ، السنة السادسة ، العدد الثالث، 
على موقع قاعدة التـشريعات   ، منشور29/12/2010في /2010/ الهيئة المدنية منقول/ 1234انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  )5(

  . arq.ild-iraq://http -العراقية
  .325غني حسون طه، مصدر سابق، ص.  انظر في ذلك د )6(
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نظراً لما قد يترتب على تهدم المباني من اضرار جـسيمة            وذلك   .)1(هذه المدة من عيوب تهدد سلامة المبنى ومتانته       

 بذل كل عنايـة     مما يتطلب تصيب الارواح والاموال، ولاتقتصر على من كان طرفاً في التعاقد ، بل تمتد الى الغير                

لتكون المباني والمنشآت التي يقيمونهـا      من قبل المهندس والمقاول     كنة  اللازمة والمم وجهد، واتخاذ كل الاحتياطات     

متينة وسليمة، لايخشى منها على رب العمل، ولا على الغير وخاصة ان رب العمل غالباً مايكون جاهلاً بفن البناء،                   

ن خفياً ولايظهـر    وبالتالي لايستطيع اكتشاف مابه من عيوب وقت تسلمه فضلاً عن ان كثيراً من هذه العيوب مايكو               

  .)2(اثره الا باستعمال البناء فترة من الزمن

لاسـيما  ع المباني     يام ذلك يبدو انه من غير المنطقي تطبيق مدة دعوى ضمان العيوب الخفية في نطاق ب               موا

 ـ                  اق وان الغاية واحدة هي حماية الارواح والاموال فهل هذه الغاية مقصورة على نطاق عقد المقاولة ولاتمتد الى نط

لبيع لاسيما مع تعدد وتنوع الوسائل العمرانية وتطورها ولجوء العديد من المقاولين والمهندسين الى اقامة البناء                اعقد  

 أي ان وحدة العلة في الضمان       .مشددةمه تهرباً من احكام الضمان ال     لحسابهم ومن ثم بيعه بعد تمام تشييده او قبل تما         

  .تقتضي وحدة الحكم

  

  اساس الضمان من حيث :ثالثاً

تتمثل في قرينـة      وهذه المسؤولية المفترضة   )3( يقوم الضمان الخاص على المسؤولية المفترضة بقوة القانون       

 ان التهدم او التعيب راجع الى عيب في الصنعة، الثاني ان عيب الصنعة راجع الى خطـأ                  :ذات ثلاث اوجه، الاول   

ن مهندس او مقاول شارك في العمل، والوجـه الاول والثـاني            المهندس والمقاول، الثالث ان العيب راجع الى كل م        

يمثلان قرينة المسؤولية المفترضة التي لاتقبل اثبات العكس ولايمكن دفعها الا باثبات السبب الاجنبي، امـا الوجـه                  

 عليه عـدم    المقاول المدعى  الثالث والذي يمثل قرينة المساهمة فيقبل اثبات العكس، أي ان القرينة تسقط اذا ما اثبت              

 651 وذلك لان التزام المقاول والمهندس المعماري الوارد في المـادة   )4(تعلق نشاطه بالاعمال التي ظهر فيها العيب      

 وهي بقـاء البنـاء الـذي        )5( من القانون المدني العراقي هو التزام بنتيجة       870من القانون المدني المصري والمادة      

ت بعد تسليمه وان الاخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد اثبات عدم تحقق النتيجـة              يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوا     

  .)6(دون حاجة لاثبات خطأ ما

ر الحمايـة   يواذا ماقارنا ذلك مع ضمان العيوب الخفية، فاننا نجد قصور قواعد ضمان العيوب الخفية عن توف               

تتطلبه من اثبات وبما تمليه من قيود متعلقـة بالميعـاد           لمن انتقلت اليه ملكية البناء، لان دعوى الضمان بما          المبتغاة  

فيفترض في المشتري ان    . )7(الذي يجب ان ترفع فيه، يؤدي في كثير من الاحيان الى ضياع حقوق مشتري المباني              

يكون قد اقام الدليل على وجود عيب في المبيع يستجمع شرائط الخفاء والقدم والتأثير، كما يفترض ان تكون دعوى                   

 مـن   558 من القانون المدني المـصري والمـادة         447مان قد رفعت خلال المدة القصيرة التي حددتها المادة          الض

  .القانون المدني العراقي

                                                 
  منـشور في 25/3/1992 في 92/ مدنيـة اولى / 218انظر القرار رقـم  . عراقي- مدني870مصري، المادة – مدني 651انظر المادة  )1(

  .217، ص2001، بغداد، 6ابراهيم المشاهدي، ج-المختار من قضاء محكمة التمييز اعداد
  .156محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص. انظر د )2(
  .659الموسوعة الماسية، مصدر سابق، ص: ق59 لسنة 1847 الطعن رقم 1/11/1993انظر جلسة  )3(
  .183-182محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. د )4(
  .ق61 لسنة 4503 الطعن رقم 11/1/1998انظر جلسة  )5(
  .126، مصدر سابق، ص7السنهوري، الوسيط، ج. د )6(
  .عراقي- مدني560-558مصري - مدني450-447انظر المواد  )7(
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  . طبيعة احكام الضمان-رابعاً

 وتعلقه بالنظام العام، وذلك ببطلان كـل         هذا الضمان  حرص المشرع على النص على الطبيعة الآمرة لاحكام       

  .)1(ء المهندس والمقاول من الضمان او الحد منهشرط يقصد به اعفا

يكون عادة ذا خبرة فنية في اعمال البناء، والمقاول والمهندس وهمـا مـن ذوي    ويبرر ذلك ان رب العمل لا     

الخبرة الفنية وهما في الوقت ذاته الجانب الاقوى في عقود المقاولة وبسبب هذه الخبرة يستطيعان ان يضيعا الحماية                  

ا المشرع لرب العمل لو جاز لهما اشتراط عدم المسؤولية او التخفيف منها بان يدرجا في عقد المقاولـة                   التي وفره 

مثل هذا الشرط فيصبح من الشروط المألوفة في هذه العقود، فاراد المشرع ان يدعم الحماية التي منحها لرب العمل                   

  .)2( محوها او التخفيف منهافجعل احكام الضمان الخاص من النظام العام لايجوز الاتفاق على

وهذا بخلاف احكام ضمان العيوب الخفية والتي تعد تطبيق لاحكام المسؤولية العقدية التي يجيز فيها المشرع                

  .)3(اص الاعفاء او التخفيف من هذا الضمانخللمتعاقدين باتفاق 

  لمهنة واصول الفن؟ اقامته طبقاً لقواعد اع طبيعة بيع البناء الذي يفترضفهل يعد ذلك متفقاً م

وهل يكون من المقبول والسائغ السماح للقائم بالبناء لاسيما اذا كان مقاولاً او مهندساً معمارياً الاعفاء او الحد                  

من مسؤوليته لكونه يبرم عقد آخر غير المقاولة كأن يكون بيعاً؟ فهل ان الحماية التي ابتغاها المشرع ترتبط فعـلاً                    

 مقاولة حصراً ام انها ترتبط باعمال البناء ذاتها ومايترتب على ذلك من غاية المشرع فـي                 بطبيعة العقد وكونه عقد   

  الحد من الاخطار الناجمة عن التهدم والتعيب الذي يلحق البناء؟

الضمان الى كل حالة تتحقق معها الغاية التـشريعية         هذا   لنا بوضوح اننا بحاجة الى مد نطاق         وومن ذلك يبد  

 من القانون المدني العراقي وهذا ما سـنتناوله فـي           870 من القانون المدني المصري والمادة       651من نص المادة    

  :الفرع الآتي

   من القانون المدني العراقي870 من القانون المدني المصري والمادة 651نطاق تطبيق نص المادة: الفرع الثاني

 من القانون المدني المصري والمقابلة      651 ذهب بعض من الفقه القانوني الى ان التفسير الحرفي لنص المادة          

 بعقـد المقاولـة دون      دد نطاق تطبيق احكام الضمان بسلامة البناء       من القانون المدني العراقي والذي يح      870للمادة  

صر نطاق تطبيقـه علـى فـرض دون         لنص جانباً كبيراً من اهميته ويق     غيره من العقود، تفسيراً من شأنه ان يفقد ا        

 من القانون المـدني المـصري       651يجد له سنداً سوى حجة شكلية مستمدة من كون المادة            تفسير لا  وانه   ،)4(آخر

 من القانون المدني العراقي، وردت ضمن احكام عقد المقاولة في حين ان نـص المـادة ذاتـه                   870المقابلة للمادة   

يد الابنية مقاولاً وبعبارة اخـرى ان       يتطلبه النص ان يكون من اقام المنشآت او ش         لايتطلب مثل هذا الشرط، فكل ما     

يقوم القائم بالبناء بالعمل المعهود اليه مستقلاً دون ان يخضع في تنفيذه لاي اشراف او توجيه من قبل شخص آخر،                    

فهو الذي يختار وسائل التنفيذ من ادوات ومهمات ومعاونين، وهو الذي يحدد كيفية هذا التنفيذ ودقته، فالمهم هنا هو                   

لقائم بالبناء بالعمل لمصلحة شخص آخر دون رقابة او تدخل من جانب الاخير بصرف النظر عن العقد الذي                  التزام ا 

اذا كان العقد المبرم هو عقد مقاولة، ولاشك في ضرورة تطبيق           هذا الضمان    فلاجدال في تطبيق احكام      ،يجمع بينهما 

تحديد وضع بائع البناء تحت الانشاء او كما يطلـق          في عقود اخرى ترتبط باعمال البناء ذاتها، وعلى وجه ال         ه  احكام

                                                 
  .456سعيد مبارك وآخرون، مصدر سابق، ص. ، ود181محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. د )1(
  .133صدر سابق، ص، م7السنهوري، الوسيط، ج. د )2(
  .141جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص. د )3(
  .92محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. انظر د )4(



 

 289

بمقتضى عقد البيع ببناء عقار ونقل ملكيته للمشتري، ولكنه في قيامه بالبناء يقـوم              الباني، اذ يلتزم البائع     عليه البائع   

  .)1(به مستقلاً دون رقابة او توجيه من المشتري

هـو   وهل هو شخص طبيعي او معنوي مثلاً، وما       ننظر الى شخصية البائع في حد ذاتها         وفي هذا المجال لا   

تأثير لها في هذا الشأن، لكن ننظر الى شخصية البائع البـاني             وضعه القانوني او غير ذلك من الموضوعات التي لا        

 بل عن البائع الباني، ولاشك ان التعبير لم يأت مصادفة وانما هـو              طذاته، فلم نعد نتكلم كما هو معتاد عن البائع فق         

يلتزم بنقل ملكية البناء محل البيع وانما        فالبائع لا . )2(واضح على خصوصية عقد بيع البناء ان كان قيد الانشاء         دليل  

يستطيع الوفاء بهذا الالتزام الا بعد       يلتزم وقبل كل شيء ببناء المبنى المتفق عليه، فالبائع يلتزم بنقل الملكية ولكنه لا             

يذ التزامه الاول زمنياً بالبناء فالالتزامين اذن يرتبط احـدهما بـالاخر ارتبـاط              لبناء أي بعد تنف   االانتهاء من اعمال    

تتحقق بوجـود عقـد      ، والعبرة في تطبيق احكام الالتزام بضمان سلامة البناء لا         )3(السبب بالنتيجة او الوسيلة بالغاية    

ومما يساعد علـى الاخـذ بهـذا    ..  او غيرهمقاولة وانما بارتباط العقد باعمال البناء اياً كانت طبيعته بيعاً او مقاولة      

 مـا يضمن المهندس المعماري والمقاول متـضامنين       -1: (( ذاتها، اذ جاء فيها    651التفسير الواسع هو نص المادة      

يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك لـو                      

ب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة مالم يكن المتعاقـدان                 كان التهدم ناشئاً عن عي    

ويشمل الضمان المنصوص عليـه فـي       -2 .في هذه الحالة قد ارادا ان تبقى هذه للمنشآت مدة اقل من عشر سنوات             

  ...)).ناء وسلامتهالفقرة السابقة مايوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة الب

ان  . هذا من جهة ومن جهة اخـرى         )4( من القانون المدني   870وهو مانص عليه المشرع العراقي في المادة        

حكم ضمان المقاول والمهندس المعماري هو حكماً خاصاً يقيد الحكم العام الوارد بضمان العيـوب الخفيـة، وذلـك                 

 توافرت في نفس الشخص، فاذا كان البائع هو رب العمل والقـائم      مايستلزم تغليب صفة المقاول على صفة البائع اذا       

  .)5(الضمانهذا به في نفس الوقت فان انتقال ملكية المبيع لايمنع من مسؤوليته عن العمل الذي قام به طبقاً لاحكام 

 ـ   ضمان سلامة البناء  هذا فضلاً عن ان متطلبات الواقع العملي تستوجب التوسع في نطاق تطبيق              ر  علـى اث

كمـاً وكيفـاً    ا من توسع في نطاق اعمال البناء        التغيرات الكبيرة التي طرأت في قطاع التشييد والبناء وماترتب عليه         

ودخول التكنولوجيا الحديثة في صناعة البناء، وما ادى اليه ذلك من خطورة وتعدد الاضرار التي تـسببها عيـوب                   

ي هذا المجال فضلاً عن ظهور طائفة جديدة مـن الاشـخاص            البناء وتزايد اعداد ضحايا الاهمال والغش المهني ف       

محترفي صناعة المباني لاسيما سابقة التجهيز بقصد بيعها للغير، لاتهمها متانة البناء وسلامته وجودة الاعمال بقدر                

المـواد  ماتهمها سرعة اتمام البناء والاقتصاد الشديد المبالغ فيه احياناً في تكاليف تشييده سواء كـان فـي نوعيـة                    
                                                 

محمد عبد الحكم رمضان،، التزام البائع بضمان العيـوب الخفيـة،   . ، وانظر ايضاً د249-248محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص. د )1(
  .9-8، ص1994امعة المنصورة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، ج

  .91محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. ، وانظر ايضاً د90محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص. د )2(
  .90محمد المرسي زهرة، ص. د )3(
دوه مـن  يضمن المهندس المعماري والمقاول مايحدث خلال عشر سنوات من دم كلي او جزئي فيما شي-1: (عراقي- مدني870المادة  )4(

مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئاً عن العيب في الارض ذاا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت                          
وتـسليمه  المعيبة مالم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تمام العمل                        

ولاتسري الفقرة المتقدمة على ماقد يكون للمقاول من حق في الرجوع           -2. ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان           
 ـ        ) 1(ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة       -3. على المقاولين الذين قبلوا منه العمل      وب من هذه المادة مايوجد في المباني والمنشآت من عي

تسقط دعوى الضمان المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم               -4. يترتب عليها ديد متانة البناء وسلامته     
  )).لو انكشف العيب

  .55محمود عبد الحكم، مصدر سابق، ص. ، وانظر د92محمد حسين منصور، مصدر سابق، ص. د )5(
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يمكن مـن الكـسب      او كميتها او الاثنين معاً ولو كان ذلك على حساب الجودة والمتانة لتحقيق اقصى ما              المستخدمة  

العبرة في العقود للمقاصـد  (مدني عراقي الى هذا المعنى ) 155/1( اضافة الى ذلك اشارت المادة       .)1( السريع المالي

  ).المباني(والمعاني لا للالفاظ 

ساسية تكمن في عدم التزام القائم بالبناء بالمواصفات الفنية للبناء والتلاعب في المواد المستخدمة              فالمشكلة الا 

فيه لاسيما اذا كان العقد المبرم عقد آخر غير عقد المقاولة كأن يكون بيعاً وهو الصورة الغالبة، وما يترتـب علـى                      

  .رة عن حماية المشتريذلك من مخاطر تبدو ازاءها القواعد المنظمة لعقد البيع قاص

 من القـانون    870مقابلة للمادة   ل من القانون المدني المصري ا     651فاذا كان الهدف الاساسي من نص المادة        

 المهندسين والمقاولين على اقامة بناء لايصيبه التهدم ولايطاله العيب الخطير خـلال مـدة               حثالمدني العراقي هو    

وان غاية المشرع في الحماية تقف عند حـد عقـد           . على عقد المقاولة فقط    فهل ان هذا الهدف يكون قاصراً        ،محددة

  .المقاولة دون ان تتعداه الى غيره من العقود وان كانت المخاطر المرتبة على تهدم البناء او تعيبه واحدة

اطهـا  بتقديرنا المتواضع ان الغاية من تشريع ضمان سلامة البناء لم تكن مرتبطة بعقد المقاولة بقـدر ارتب                و

الضمان هذا   ارتباط    فبدا بالالتزام بالبناء بحد ذاته الا ان الوضع الغالب وقت تشريع النص كان متمثلاً بعقد المقاولة              

مع هذا العقد منطقياً الا ان تنوع وتعدد العقود المرتبطة باعمال البنـاء فـي الوقـت الحاضـر، واخـتلاف ادوار                      

الـضمان  هذا   يحتم علينا التوسع في تطبيق       ، وصانع وموزع  دستورالمشتركين فيها مابين مهندس ومقاول مصمم م      

 بضرورة التوسع    والمشرع طالما ان الغاية التشريعية واحدة وهي حماية الارواح والممتلكات، ومن هنا ندعو القضاء            

 عـدم   ن ارتباطه او  ع ليشمل كل من يقوم بدور في عملية التشييد بغض النظر            سلامة البناء  ضمان    احكام في تطبيق 

  .ارتباطه بعقد مقاولة

  

  .مدى ارتباط الالتزام بضمان سلامة البناء بخطورة الضرر: المبحث الثالث
كل : (( على انه   بصيغتها المعدلة نصت   1792المادة  في   1978 يناير   4  قانون  المشرع الفرنسي بموجب   نص

يكتسب ملكية العمل عن الاضرار حتى       يكون مسؤولاً بقوة القانون قبل رب العمل او من           )2( يتولى تشييد عمل   شيدم

 في احد عناصره التأسيسية او احد       هتلك الناتجة عن عيب في الارض التي تعرض للخطر متانة العمل او التي تصيب             

  .)3 ())عناصره التجهيزية والتي يترتب عليها ان يصير العمل غير صالح للغرض الذي شيد من اجله

 تشمل الاضـرار    1792ينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة       قر: (( على ان  1792/2 المادة   كما نصت 

التي تؤثر في متانة العناصر التجهيزية الداخلة في العمل اذا كانـت هـذه العناصـر تـشكل جـسماً غيـر قابـل               

  ...).للانفصال

                                                 
  .16سابق، صمحمد ناجي ياقوت، مصدر . د )1(
استخدم المشرع الفرنسي مصطلح عمل محل مصطلح بناء، واحلال مصطلح عمل محل مصطلح بناء لم يكن مجرد تغيير لفظي او شكلي وانما  )2(

سع و. البناء من مجموعة مع كافة عناصره المنشة وعناصره التجهيزية: قصد به اعطاء نظرة مغايرة لكل من المصطلحين، اذ يقصد بمصطلح العمل  
  :بذلك نطاق الضمان ولاسيما بموجب التعديل

no 2005-658 du 8 uin 2005; voir F.F.B-op. cit-39. 
)3(  article 1792-((Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maitre ou l'acquereur de l'ouvrage, des dommages, meme resultant dun vice du sol, qui 
compromettent la solidite de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans lun de ses elements 
constitutifs ou l'un de ses elements d' equipement, le rendent improre a sa destination. 
Une telle responsabilite n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages 
proviennent dun cause etrangere)) . 
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 بنـاء  بـسلامة ال وفقاً لما تقدم قد اخضع الاضرار الخطرة لقواعد الضمان الخاصالفرنسي  واذا كان المشرع    

، ليـشمل بنطاقـه الاضـرار       3/6-1792الاضرار غير الخطرة لقواعد هذا الضمان في المادة         فانه اخضع ايضاً    

غيل العناصر التجهيزية للبناء القابلة للانفصال عنه وهو مايطلق عليه بـضمان حـسن اداء الوظـائف                 شالمتعلقة بت 

ا في العمل بعد تسلمه مقبولاً من رب العمـل بغـض            يشمل ايضاً كافة انواع الاضرار والعيوب التي يتم اكتشافه        لو

  .ضرار او موضعها من البناء وهو مايطلق عليه ضمان تمام الانجازالنظر عن مسألة خطورة هذه الا

 ، من القانون المـدني العراقـي      870 من القانون المدني المصري والمادة       651اما نطاق الضمان طبقاً للمادة      

 التي تهدد سلامة البناء ومتانته دون غيرها من العيوب ومـايفوق ذلـك              بالاضرار الناشئة عن العيوب   فنجده يتحدد   

 يتسع ويـضيق    سلامة البناء ضمان  الالتزام ب خطورة من تهدم كلي او جزئي للبناء، وبناءً على ماتقدم يبدو ان نطاق              

ضـمان الاضـرار    : بين نتناول فـي الاول    تبعاً لنوع الضرر الذي يغطيه، وعلى هذا سنقسم هذا المبحث على مطل           

  .ضمان الاضرار غير الخطرة: الخطرة وفي الثاني

   .ضمان الاضرار الخطرةنطاق الالتزام ب: المطلب الاول
، متى مايترتب عليـه     ي والعراقي، ان الضرر يعد خطيراً     من المسلم به في القانون المدني الفرنسي والمصر       

 ان نطاق الضرر الخطير يتعدى هذا المفهوم في القانون المدني الفرنـسي الـى               المساس بسلامة البناء ومتانته، الا    

الضرر الذي يمس بعنصر تجهيزي غير قابل للانفصال عن البناء والى الضرر الذي يجعل البنـاء غيـر صـالح                    

طاقـاً   في القانون المدني الفرنـسي ن      للضرر الخطير الموجب للضمان   للغرض المعد من اجله، وعلى هذا هل يكون         

  :مغايراً عنه في القانون المدني المصري والعراقي وهذا ما سنتناول الاجابة عليه في الفرعين الآتيين

   .في القانون المدني الفرنسي: الفرع الاول

د سـلامة البنـاء     يتحدد مفهوم الاضرار الخطرة في ضوء احكام القانون المدني الفرنسي بالاضرار التي تهد            

 ـ   الضمان  هذا او في اجزاءه التأسيسية او التجهيزية، اذ لم يعد         ،ومتانته في مجموعه     ني الفرنـسي   د في القانون الم

 المساس بمتانة احد العناصر التجهيزيـة       1792/2بل انه عد طبقاً للمادة       .)1(قاصراً على المساس بسلامة البناء ذاته     

 1792المسؤولية المنصوص عليها في المادة       فشمل بقرينة    ،قابلة للانفصال عن البناء بحكم الاضرار الخطرة      الغير  

، اذا كانت هذه العناصر تشكل جسماً غير قابل         )2(الاضرار التي تؤثر في متانة العناصر التجهيزية الداخلة في العمل         

 للانفصال مع اعمال المنافع العامة او مع الاعمال المتعلقة بتأسيسه او بهيكله او باسواره او مظلاته، اذا كان لايمكن                  

  .)3(تركيبه او رفعه او استبداله بدون تهدم او تلف او رفع مواد من هذا العمل

  :وعلى هذا يشترط لتغطية هذه الاضرار بالضمان

                                                 
)1(  Voir cass. Civ. 17, fevrier 1999, cass. Civ. 3eme, 22 fevrier 2007, cass. Civ. 3eme, 6 

decembre, 2006. cass. Civ. 3eme, 29 janvier 2003, cass. Civ. 3eme, 25 fevrier 1998. D98. 
IR, 29. CA Paris 9eme ch. B, 15 avril 1999, cass. 3eme . civ. 18 decembre 1996 et 28 
janvier 2003. F.F.B. op. cit. 26-27-28. 

)2(  Avant ordonnance no 2005-658 du 8 juin 2005 (…batiment…). 
)3(  Article 1792-2: ((La presumption de responsabilite etablie par l'article 1792 s'etend 

egalement aux dommages qui affectent la solidite des elements d'equipement d'un ouvrage, 
mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de 
viabilite', de foundation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un element d'equipement est 
considere comme formant indissociablement corps aves l'un des ouvrages de viabilite, de 
foundation, dossature, de clos ou de couvert lorsque sa de pose, son demontage ou son 
remplacement ne peut s'effecture sans deterioration ou enlevement de matiere de cet 
ouvrage.)) l'ordonnance no 2005-658 du 8 juin 2005. 
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يقبل الانفصال مع احـد الاعمـال        ان يشكل العنصر التجهيزي الذي وقع عليه الضرر جسماً على نحو لا           -1

 استحال تركيب العنصر او     كلما قابلية الانفصال تتوافر     الكبيرة او الانشائية المعينة في النص، وفكرة عدم       

، فالعنصر التجهيزي يمكن ان يوصف بانـه  )1(رفعه او استبداله دون تهدم او تلف او رفع مواد من العمل         

  .)2(عنصر قابل للانفصال او غير قابل للانفصال اعتماداً على طريقة التركيب في البناء

فيؤثر في متانته ولـيس مـن       صر التجهيزي على قدر من الخطورة ،        نان يكون الضرر الذي اصاب الع     -2

الضروري ان يكون له أي تأثير على العمل الذي يرتبط العنصر المعيب به، ولا من المطلوب ان يترتب                  

  .)3(ي شيد من اجلهذعليه ان يصير البناء المشيد نفسه غير صالح للغرض ال

ت الواقع العمراني التي اصبحت بمقتـضاها عناصـر البنـاء    وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد واجه مستجدا 

مصنعة اكثر مما هي مشيدة فاقتصر دور القائم بالبناء على تجميع العناصر سابقة التجهيز مما اسـتوجب شـمولها                   

  .بالضمان

كما اتسع نطاق الضمان في القانون المدني الفرنسي ليشمل بالاضافة الى ذلك الاضرار التي تمس الغـرض                 

، لضماناهذا   بصيغتها المعدلة الضرر خطيراً ومن ثم يجوز تغطيته ب         1792ي اقيم من اجله العمل اذ عدت المادة         الذ

اذا اصاب العمل في احد عناصره التأسيسية او التجهيزية، وترتب عليه ان يصير العمل غير صالح للغرض الـذي                   

 لا  هرض الذي اقيم من اجله منظوراً اليه في مجموع        فالعبرة هنا بأثر الضرر على صلاحية العمل للغ        .اقيم من اجله  

  .)4(ن يكون موضع الضرر عنصراً تجهيزياً ام عنصراً تأسيسياًر على العمل ذاته ويستوي في ذلك ابأثر الضر

وتقدير ما اذا كان من شأن الضرر ان يجعل العمل غير صالح للغرض الذي اقيم من اجله من عدمـه هـو                      

قاضي الموضوع وفقاً لظروف كل دعوى على حدة دون رقابة عليه من قبل محكمة الـنقض  مسألة وقائع يستقل بها   

، اذ تعترف محكمة النقض الفرنسية لقضاة الموضوع بسلطة تقديرية يستخدمونها دون            بيتسبالا فيما يتعلق بقصور ال    

  .)5(رقابة وفقاً لظروف كل قضية على حدة

   .القانون المدني العراقيفي القانون المدني المصري و: الفرع الثاني

علـى  ان الاضرار الناشئة عن العيوب التي تصيب البناء تتوزع وفق القانون المدني المـصري والعراقـي                 

نوعين اولهما العيوب الخفية التي يترتب على ظهورها تهديد متانة البناء وسلامته وهي العيوب المقصودة في نـص    

ن المدني العراقي، فنطاق الضمان طبقاً للمـادتين اعـلاه لايقتـصر علـى              قانوال من   651الفقرة الثانية من المادة     

الاضرار الناشئة عن التهدم الكلي او الجزئي وانما يمتد ليشمل الاضرار الناشئة عن العيوب التي تهدد سلامة البناء                  

 651صدته المـادة    بعضه لتحقق مفهوم الضرر الخطير الذي ق       ومتانته، فليس من الضروري ان يتهدم البناء كله او        

 من القانون المدني العراقي بل يكفي ان يظهر عيباً يهدد سـلامة البنـاء               870من القانون المدني المصري والمادة      

ويستوي بعد ذلك ان يكون العيب راجعاً الى المواد المستخدمة في العمل او اصول              . ومتانته وان لم يقع التهدم بالفعل     

                                                 
)1(  Boubli (B): op. cit. 1979, no31, p.9. 
)2(  Voir cass. Civ 3e. 18 juin 2008, reject decision. Attaquee: cour d'appel de nancy 18 dec 

2006 no: 7-12977. www.jpm.corpro.com/cass%2018-06-2008-1.htm.  
  .127محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د )3(
  .130انظر المصدر السابق، ص )4(

)5(  Voir cass. 3eme civ. 25 juin 1997, cass. Civ. 3eme avril 1998-jcp no 19/20 no 1137. cass. 
3eme civ. 6 octobre 1999, n1517D, cass. Civ. 3eme, 3fevrier 1999 19 novembre 1997, 
RDI20 janvier 1998-97. F.F.B. op. cit, 32. 
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ئيسية اجزائه الر  وسلامة   هوتكون العبرة في متانة البناء في مجموع      . )1(عليها البناء ة او في الارض التي اقيم       نعالص

 بالاضرار الناشئة عن العيوب التي تمس العناصر الثانوية للبناء او الاعمال الـصغيرة              او الاساسية فحسب، فلا يعتد    

 فلا يعد معها ضرراً بالمعنى المقصود       يكون من شأنها اصلاً ان تهدد سلامة ومتانة البناء ذاته،          فيه وحدها بحيث لا   

لتطبيق هذا الضمان لخروجها عن الوصف الذي حدده المشرع لتطبيق هذا الضمان وهو وصف التهديـد لـسلامة                  

  .)2(المبنى ومتانته

تسري في شأنها القواعد العامة      العيوب الخفية التي ليس من شأنها تهديد متانة البناء وسلامته وهذه ما           : ثانيها

 من القانون المـدني     875نصت عليه الفقرة الثانية من المادة        ، وذلك ما  )3(تنتفي المسؤولية عنها بتسليم العمل    حيث  

اما اذا كانت هذه العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التـسليم بـل                    : ((العراقي

  )).الا اعتبر قد قبل العملوبعد ذلك وجب عليه ان يخبر المقاول بمجرد كشفها كشفها 

تانته ومادون ذلك من عيوب وماسيتتبع ذلك من اخـتلاف          موان التمييز بين العيوب التي تهدد سلامة البناء و        

 التعديل الثاني للمـادة     في القواعد القانونية الواجبة التطبيق قد اوضحه المشرع العراقي في الاسباب الموجبة لقانون            

 من القـانون المـدني قـد قـصرت الـضمان            870ا كانت الفقرة الاولى من المادة       لم: 1974 لسنة   42 رقم   870

المنصوص عليه فيها على حالة التهدم الكلي او الجزئي فقد ارتؤي شمول العيوب التي تهدد متانة البنـاء وسـلامته                   

التي تقل مرتبة عـن     بهذا الضمان لان هذه العيوب ترقى الى درجة التهدم وقد تؤدي اليه، مع بقاء العيوب الاخرى                 

  .... من القانون المدني ومحكومة بالقواعد العامة من المسؤولية875هذه العيوب خاضعة لنص المادة 

 القـانون   ه فـي   في القانون المدني الفرنسي مختلفاً عن      الالتزام بضمان سلامة البناء    ومما تقدم يبدو ان نطاق    

يهدد سلامة   بالضمان لتشمل ما  بهذا  ضرار الخطيرة المشمولة     ففي الاول تتسع دائرة الا     ،المدني المصري والعراقي  

بناء في ذاتها لا في مجموع البناء       القابلة للانفصال عن    اليمس بمتانة احد العناصر التجهيزية غير        البناء ومتانته وما  

نطاق الضمان  في حين ان القانون المدني المصري والعراقي اقتصر         ،  يمس الغرض الذي شيد من اجله البناء         او ما 

الخاص على حالة واحدة وهي الاضرار الناشئة عن العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته ذاته دون النظـر الـى                    

ينطوي تحت هـاتين   اياً كانت طبيعته ليخضع ماه مساس بالغرض الذي شيد من اجله البناء او بعنصر من عناصر   ال

  .اقدية او العيب الخفي ان تحققت شروطه القواعد العامة في المسؤولية العالىالحالتين 

   .رةخطغير الضرار ضمان الانطاق الالتزام ب: المطلب الثاني

 وهمـا ضـمان كفـاءة       ،استحدث المشرع الفرنسي نوعان من الضمان لتغطية اضراراً غير خطرة بطبيعتها          

هذا ماسنتناوله تباعاً في الفرعين     الاداء او مايطلق عليه بالضمان الثنائي وضمان تمام الانجاز او الضمان السنوي و            

  :الآتيين

                                                 
 الطعن رقم ،1146ص-24ف س.م. م27/11/1973ق جلسة 38 لسنة 149الطعن رقم : انظر في القضاء المصري على سبيل المثال )1(

 الطعن رقـم     ، 689-688لمنعم حسين، مصدر سابق، ص     عبد ا  853ص  -24ف س   .م. م 31/5/1973 ق من جلسة     38 لسنة   356
؛ عبد المنعم حسين، مصدر سـابق،       18/11/1993 ق جلسة    59 لسنة   1847، الطعن رقم    21/1/1985 ق جلسة 50 لسنة   2039

 وفي القضاء العراقـي علـى   701؛ عبد لمنعم حسين، مصدر سابق، ص  1/7/2000 جلسة   69 لسنة   390، والطعن رقم    695-692ص
رقـم الاضـبارة    . 373، ص 6يـز ، مـج     قـضاء محكمـة التمي     21/10/1969 في   1969حقوقيـة   / 656القرار رقم   : سبيل المثال 

، 10/9/1975 في   1975مدنيـة اولى    / 308 و   307، وقرار رقـم     152-151، ص 1986-4- القضاء   85-84/استئنافية/269
، النـشرة القـضائية،   2/6/1973 في   1972/ هيئة عامـة اولى   /177، رقم القرار    65-63، ص 1975 -3مجموعة الاحكام العدلية، ع   

  .152ص/4س/2ع
  .132-126محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص. ، د105-104نهوري، مصدر سابق، صالس. د )2(
  .106السنهوري، مصدر سابق، ص. د )3(
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  .الاداء ءة ضمان كفابالالتزام : الفرع الاول

ان المشرع الفرنسي قد ميز فيما يتعلق باعمال التجهيزات في البناء بين ان تكون هذه الاعمال مـن النـوع                    

تم دون تلـف او نـزع مـادة منهـا           المندمج في البناء بحيث ان نزعها او فكها او استبدالها او ازالتها لايمكن ان ي              

موجـب المـادة    بللضمان  لمدة عشر سنوات شأنها شأن اعمال التشييد المتعلقة بالعناصر التأسيسية وذلك              فاخضعها  

مندمج فـي البنـاء     ال من القانون المدني وبين ان تكون هذه الاعمال أي اعمال التجهيزات من النوع غير                1792/2

ان بقيـة  ...: (( وجاء فيهـا   1792/3 والذي استحدثه المشرع الفرنسي بموجب المادة         .)1(فاخضعها للضمان الثنائي  

 تشكل موضوعاً لضمان كفاءة الاداء بحد ادنـى سـنتين اعتبـاراً مـن تـاريخ                 )2(عناصر التجهيز الاخرى بالعمل   

  .)3())التقبل

لعنصر الـذي لايـشكل     فضمان كفاءة الاداء او كما يطلق عليه ايضاً جودة التشغيل يغطي أي ضرر يلحق ا              

تى ترتب عليه تعذر او سوء اداء هذا العنصر وفق المجرى العادي للامـور،              مجسماً على نحو غير قابل للانفصال       

فليس من الضروري هنا ان يكون من شأن الضرر تعريض متانة العنصر التجهيزي وسلامته للخطر بل الضروري                 

التجهيـزي للغـرض    ارة اخرى عدم صلاحية العنصر      بفته او بع  هو عدم كفاية او صلاحية العنصر ذاته لاداء وظي        

ومن بين العناصر التجهيزية التي عدها القضاء الفرنسي على سبيل المثال قابلـة             . )4(الذي اعد من اجله لخدمة البناء     

اغلفـة  ،ية   الاغلفة الارض  ،السقوف الكاذبة ، الابواب المتحركة    ،اجهزة تسخين المياه  ،الاجهزة الكهربائية   : للانفصال

  .)5(الجدران

وعلى الرغم من اتساع نطاق الضمان وتنوعه في القانون المدني الفرنسي على الوجه المتقدم، فان الـبعض                 

من الفقه قد انتقد الفكرة القائمة على التمييز بين عناصر التجهيز المندمجة على اساس انها لاتخرج عن كونها ترديد                   

ان الـضمان الثنـائي لايتعلـق الا    فثابتة ومن ثم البين العناصر الثابتة والعناصر غير   للفكرة القديمة القائلة بالتمييز     

  .)6(بالعناصر غير الثابتة شرط ان تنطوي تلك العناصر على حركة، فيوجد معها كفاءة اداء

وبتقديرنا المتواضع ان تشريع هذا الضمان يدل على رغبة المشرع في فرض ضمان خاص غايته الاساسـية                

  .قاء بجودة اعمال البناء بما يحقق وظيفتها على الوجه الاكمل والامثلالارت

  .ضمان تمام الانجاز الالتزام ب:الفرع الثاني

 من القانون المدني ضماناً آخر هو ضمان تمام الانجاز او           1792/6استحدث المشرع الفرنسي بموجب المادة      

يمتد ضمان الانجاز الذي يلتزم به المقاول اثناء سنة من          ..: ((كما يعبر عنه بالضمان السنوي اذ جاء في هذه المادة         

                                                 
)1(  Boubli (B): op. cit p9. cohel-cordey (F.) caranties des vieces caches et mauvaise foi du 

vendeur-actual lite juridique de droit immobilier no10-2001, p.832. 
)2(  Avant l'ordonnance no 2005-658 du juin 2005 ((…du batiment…). 
)3(  Article 1792-3 :((Les autres elements dequipement de louvrage font lobjet dune garantie 

de bon fonctionnement d'une duree minimale de deux ans a' compter de sa receplion)). 
  .137محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د )4(

)5(  Voir paris 29 mai 1986, jurisdata n 23660, colmar-qnorembre 1988, D. 1988, cass. Civ. 
7 decembre 1988, bull. Civ III, no74, p.95. Cass. Civ. 3e. 22 juin 2010. no: 09-68892. 
http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-de-casstion-1/. 

)6(  liet – veaux : le droit de la construction –paris-1984- p.p.405et406.   
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وقت التقبل الى اصلاح كل خلل اشار اليه رب العمل سواء عن طريق ما ابداه من تحفظات في محضر التقبـل او                      

  .)1 (...))باخطار كتابي بالنسبة للعيوب الاخرى التي لم يتم اكتشافها الا بعد التقبل

ص ان ضمان تمام الانجاز يتسع ليشمل اصلاح كل خلل يشير اليه رب العمل دون               ويبدو واضحاً من هذا الن    

 في العمل، كما يتسع مصطلح الخلـل ليـشمل          رر او الاسباب التي ادت الى ظهوره      حاجة الى تحديد اصل هذا الض     

 بـالمعنى  ايضاً حالة عدم مطابقة العمل للمواصفات بقطع النظر عن اصابة العمل او احد عناصره المكونة بـضرر                

  .)2(الضيق

وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد انشأ حالة جديدة من حالات الضمان التي يكون فيها المقاول بالمعنى الخاص                 

 حيث يكـون    )4( مسؤولاً بموجبه مسؤولية تلقائية عن أي خلل يحدث في البناء خلال سنة من وقت الاستلام               )3(للكلمة

 عـدا وجـود هـذا    ا الخلل او التعويض عنه دون حاجة لاثبات أي امـر         لرب العمل الحق في المطالبة باصلاح هذ      

  .)5(الخلل

ثبـت باتفـاق الطـرفين والا فبواسـطة         يوان تمام تنفيذ الاعمال التي يتطلبها ضمان تمام الانجاز يمكن ان            

  .)6(القضاء

ية بالنص عليه    المشرع الفرنسي حالة الضرر المتمثل بالخلل في العزل الصوتي في المباني السكن            خصكما و 

عقود المقاولة المتعلقة   : (( والتي لم تدمج مع القانون المدني وقد جاء فيها         1978 يناير   4في المادة السابعة من قانون      

بتشييد المباني السكنية تعد متضمنة بقوة القانون الالتزام بمراعاة القواعد القانونية والتنظيمية في شأن تـوفير الحـد                  

ل هـذه القواعـد موضـع    ث وان الاعمال التي من شأنها وضع م ،ه في مجال العزل الصوتي  الادنى المطلوب توافر  

 من القانون المدني، ويعد البائع او       1792/6التنفيذ، تدخل في نطاق ضمان تمام الانجاز المنصوص عليه في المادة            

 خـلال   واعد وذلـك  دة لتلك الق  الممول العقاري ضامناً في مواجهة الشاغل الاول لكل وحدة سكنية لمطابقة هذه الوح            

  .)7()) الستة اشهر التالية لتاريخ شغله لهذه الوحدة

  :ويلاحظ من النص السابق ان الضمان يقع على عاتق

                                                 
 )1( art 1792 -6((….La grarantie du. Parafait achevement, a' laquelle l'entrepreneur est tenu 

pendant un delai dun an, a' cmpter de la reception, s' etend a la reparation de tous les 
desordres signales par le maitre de l'ouvrage, soit au moyen de reserves mentionnees au 
process-verbal de reception, soit par voie de notification ecrite pour ceux reveles 
posterieurement a' la reception…)) voir cass. Civ. 3mai 1990 ou en core 14 mars 2001. 
cass 3e civ 4october 1989, Bull cass III no 176; 3mai 1990 Bull civ III no 104 ou encore 3 
decembre (2002) F.F.B. op. cit. 15. 

  .141محمد ناجي ياقوت، مصدر سابق، ص. د )2(
غير مشولين بالالتزام ذا الضمان، الا انه بالامكان الرجوع عليهم طبقاً للقواعد العامـة  ان كلاً من المهندس المعماري او المنتج او الصانع  )3(

  .وليس طبقاً لاحكام هذا الضمان
  .87مصطفى رجب، مصدر سابق، ص. د
  .438-437عمرو طه، مصدر سابق، ص. انظر د)5(

)6(  F.F.B.-op.cit-9,16. 
)7(  article 7: les contrats de louage d'ouvrage ayant pour. Objet la construction batiments. 

D'habitation sont re putes contenir les prescription legales ou reglementaires relatives aux 
exigencies minimales requises en matiere d'isolation phonique. Les travaux de nature a' 
satisfaire a ces exigencies relevant de la garantie de parfait achievement vise a l'article 
1972-6 du code civil. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, a'l'egard du 
premier occupant de chaque logement, de la conformit de ces exigencies pendant six mois 
a compter de sap rise de possession. 
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  .المشيد وذلك لمدة سنة من وقت استلام الاعمال -1

 ـ                -2 ن البنـاء   بائع البناء ومتعهد البناء او الممول العقاري وذلك في مواجهة اول شاغل لاي وحدة سكنية م

بالعزل الصوتي من نطاق الضمان     المتعلقة  خلال ستة اشهر من تاريخ الاشغال، وبذلك تم اخراج العيوب           

  .)1(العشري

   .الخاتمة
  :بخاتمة البحث خلصنا الى النتائج الآتية

قاولـة دون   ان اعتماد الاتجاه القائل بأن الالتزام بضمان سلامة البناء، قد تقرر كالتزام مرتبط بعقـد الم               : اولاً

غيره من العقود، من شأنه اهدار الغاية التشريعية التي شرع من اجلها هذا الالتزام الا وهي توفير حمايـة قانونيـة                     

 مـن القـانون المـدني       651فاعلة لحفظ الارواح والممتلكات، فاذا كان هذا الاتجاه مقبولاً وقت تشريع نص المادة              

لعراقي، فاننا وجدناه قاصراً عن معالجة مستجدات التطور الذي طرأ في            من القانون المدني ا    870المصري والمادة   

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمـان       (مجال التشييد والبناء ولاسيما مع استخدام وسائل جديدة مبتكرة في هذا المجال           

ية الحديثة واخـتلاف ادوار      وتعدد انواع العقود المتعلقة باعمال البناء ومع ظهور بعض المفاهيم القانون           ،)مدني) 5(م

، مما يستوجب ضرورة التدخل     ...المشتركين فيها مابين مهندس ومقاول ومصمم وصانع ومستورد وموزع وممول         

التشريعي ومد نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء بالتعويل على معيار اعمال البناء ذاتها الى كل حالة تتحقق معهـا                   

 بصرف النظر عن طبيعة العقد الذي يرتبط به القائم بالبناء مع الطرف الاخـر               الغاية التشريعية من هذه النصوص    

وعلى غرار ما استحدثه المشرع الفرنسي في القانون المدني وعلى وجه الخصوص بيع البناء قبل الانشاء او بعـد                   

بالنسبة لمنـتج    الحال   تمام الانشاء ومن ثم معاملة البائع الباني معاملة المهندس والمقاول من حيث الضمان، وكذلك             

 ضماناً لجودة الاعمال واحكاماً للرقابة على سلامة البناء          حكمه وذلك  يفالعناصر التي تدخل في صناعة البناء ومن        

ومنعاً للتهرب من احكام المسؤولية المشددة بحجة عدم ارتباط القائم او المشترك باعمال البناء بعقـد مقاولـة مـع                    

حماية المبتغاة لمـن     ضمان العيوب الخفية عن توفير ال      من جهة اخرى لقصور دعوى     و ،الطرف الاخر هذا من جهة    

 من قيود متعلقة بالمعيار القصير واقامة الدليل على وجـود           ء لما تتطلبه هذه الدعوى وما تمليه      انتقلت اليه ملكية البنا   

  .عيب يستجمع شرائط الخفاء والقدم والتأثير

 في القانون المدني المصري والعراقـي        سلامة البناء بمعيار خطورة الضرر     ان ارتباط الالتزام بضمان   : ثانياً

 الارتقـاء بجـودة الاعمـال       العيوب التي تهدد سلامة المبنى ومتانته لم يعد منسجماً مع          بالاضرار الناشئة  عن      أي

 الموجبة للالتزام   رب التوسع التشريعي في نطاق الاضرا      لوظيفتها على الوجه الامثل والاكمل، مما يستوج       وتحقيقهاً

 التي تجعـل    ، الاضرار  العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته       الاضرار الناشئة عن   بهذا الضمان لتشمل الى جانب    

 التي تهـدد سـلامة البنـاء        الاضرارتقل شأناً عن      لا الاضرارالبناء غير صالح للغرض الذي انشأ من اجله، فهذه          

 يهدد سلامة البناء ومتانتـه ومـا    رنسي وسع من دائرة هذه الاضرار لتشمل ما        في حين نجد ان المشرع الف      ،ومتانته

يمس الغرض الذي شيد     في مجموع البناء وما    قابلة للانفصال عن البناء ذاتها لا     اليمس احد العناصر التجهيزية غير      

  .من اجله البناء

ص القـانون المـدني     ضرورة المعالجات التشريعية ضـمن نـصو      ندعو الى   هذا من جهة ومن جهة اخرى       

لالتزام بضمان كفاءة الاداء والمتعلق بالعناصر التجهيزية سابقة الصنع او الاعداد خارج موقع             العراقي ل المصري و 

تى مضمان تمام الانجاز والذي يغطي كل خلل بالبناء اياً كان نوع واياً كانت درجته من الخطورة             الالتزام ب و،  العمل  

                                                 
)1(  Liet veaux op. cit- p.345, Karila(m) : op.cit - no 8  
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من قبل رب العمل وعلى غرار الالتزام بالضمانات التي استحدثها المشرع الفرنسي فـي              تم تعيينه وتحديده للمقاول     

  .القانون المدني

  .المصادر

  .المصادر باللغة العربية / اولا

  . الكتب القانونية -1
 التعويض في المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، مصر، دار الكتـب          -ابراهيم سيد احمد، المسؤولية المدنية    .  د -

  .2006قانونية، ال

 دراسة في ضـوء التطـور القـانوني         -البيع الايجار المقاولة  -جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية     .  د -

  .2007ومعززة بالقرارات القضائية، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 

-الايجار-البيع–حويش الموجز في العقود المسماة      طه الملا . صاحب عبيد الفتلاوي ود   . سعيد مبارك ود  .  د -

  .2009، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 4المقاولة، ط

، مـصر،   5، عقد البيع، ط   1، في العقود المسماة، مج    3سليمان مرقس، الواقي في شرح القانون المدني، ج       .  د -

  .1990دار الكتب القانونية، 

  . لنشرسمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الاسكندرية، الفنية للطباعة وا.  د-

، 1، العقود التي تقع على الملكية، مج      4عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         .  د -

  .1960البيع والمقايضة، القاهرة، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 

 على العمـل،    ، العقود الواردة  1، مج 7عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج         .  د -

المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، الاسكندرية، منـشأة المعـارف،              

2004.  

دراسة تطبيقية على عقود الانشاءات الدولية،      –عمر طه بدوي، الالتزام بالضمان في عقود البناء والتشييد          .  د -

  .2006القاهرة، دار النهضة العربية، 

  .، بغداد، مكتبة النهضة العربية1فخر الدين الحسيني، عقد المقاولة في القانون المدني العراقي، ط.  د-

، 1989،  1دراسة مقارنة في القـانون الـويتي والفرنـسي، ط         -محمد المرسي، بيع المباني تحت الانشاء     .  د -

    .51ص

  .2003امعة الجديدة للنشر، محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، الاسكندرية، دار الج.  د-

  .1985محمد شكري سرور، مسؤولية مقاولي البناء، دار الفكر العربي، .  د-

  .1977دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية، -محمد عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة.  د-

علـي   ح المستشار محمـد   ، تنقي 4لمسماة، ج محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني الجديد العقود ا         .  د -

   .2005سكيكر والمستشار معتز كامل مرسي، الاسكندرية، منشأة المعارف، 

  . 2004، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2محمد لبيب شنب، شرح احكام عقد المقاولة، ط.  د-

لاسـكندرية،  محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد اتمام الاعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، ا             .  د -

   .1989منشأة المعارف، 

   .2001، 3نعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء او الاشغال الخاصة والعامة، دراسة في القانون المقارن، ط.  د-

  . والاطاريح الابحاث -2
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دراسة مقارنة في القانونين الفرنـسي      -احمد ابراهيم الحياري، حماية المشتري في بيع بناء تحت الانشاء         .  د -

والاردني، منشور في مجلة الحقوق، تصدرها مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة الثالثـة والثلاثـون،                

    .2009، 1431، 4ع

دراسة مقارنة، بحـث منـشور فـي مجلـة          -جعفر الفضلي، مسؤولية المهندس او المقاول والتأمين فيها       .  د -

  .1997، 2 عالرافدين للحقوق، اصدرا كلية القانون، جامعة الموصل،

 ـ                .  د - ة محمد عبد الحكم رمضان،، التزام البائع بضمان العيوب الخفية، اطروحة دكتـوراه مقدمـة الـى كلي

  .1994الحقوق، جامعة المنصورة، 

التجربة الفرنـسية   (مصطفى رجب، الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء والمنشأت الثابتة الاخرى           .  د -

 جامعة بغداد   – اصدار كلية القانون     –، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية        ) راقيالجديدة والقانون المدني الع   

    .1988 ، 2-1ع-7مج

  . مصادر القرارات القضائية -3
  . 2001 – بغداد -6ج- المختار في قضاء محكمة التمييز-ابراهيم المشاهدي. أ-
  .1988 - مطبعة العاني-رآز البحوث القانونية منشورات م- بغداد- المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز-
                                                                         .1971 -2 ع-1 س- اصدار المكتب الفني في محكمة التمييز– النشرة القضائية -

  .1974 -2ع-4 س-                                                                         
  .1975 -1ع-5 س-                                                                         

  .1975 -3 ع-6 س- يصدرها قسم الاعلام القانوني في وزارة العدل- مجموعة الاحكام العدلية-
  . 1986-4-1ع- - اصدار نقابة المحامين- مجلة القضاء-
  .12 ج- الاصدار المدني- اعداد المحامي عبد المنعم حسيني- المجموعة الماسية-

  .القوانين . 4
   .1948 لسنة 131 رقم - القانون المدني المصري-
  .1951 لسنة 40 رقم - القانون المدني العراقي-
  .1976 لسنة 106 رقم  - قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء المصري -
   .1979 لسنة 51 رقم -المهندسين العراقي  قانون نقابة -
   .1983 لسنة 30 رقم - قانون التخطيط العمراني المصري -
   .2008 لسنة 119 رقم – قانون البناء المصري -
  

  .المصادر باللغة الفرنسية / ثانيا

  . الكتب والابحاث -1

- Aubry et Rau: cours de droit francais, T.5, 6e' ed.   
- Boubli (B): La responsabilite des constructeurs duns la loi du 4 Jnvier 1978, Rev. dr. 
imm. 1979.  
- Caston(A): la responsabilite' des constructeurs. 2ed. 1979.   

- Carila (M):. Les responsabilites des constrcteurs, 1981. 
- Cohel-cordey (F.) caranties des vieces caches et mauvaise foi du vendeur-actual lite 
juridique de droit immobilier no10-2001 
- F.F.B-Responabilite et assurance construction-mise ajour aout 2007.  
- Jerome (j) responsabilites dans les relations du sous-traitant et de l'entre preneur 
principale- no 57. 2004..   
- Julien Ropiquet-responsabilites et status de l'architecte-http://www.pigeon-
bromans.com/responsabilites-et-status-de-1.html.   
- liet – veaux : le droit de la construction –paris-1984.  
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- Malivaud(ph): l'autonomie de la garantie des vices en matiere immobiliere-Rev. dr. imm. 
1998.   
- Malivaud (ph.) et jestaz (ph.): droit de la promotion immobiliere , Dalloz, 1976 .  
- Mazeaud (H,L, et Jean): Traite' theorique la responsabilite' delictuelle et contractuelle. 
T.2e ed. 1970. 
- Planiol et Ripert par Hamel-Troite portique de droit civil francais, T.10, 2e ed paris, 1956 

.     
- Roussel (A): responsabilite et assurance de constructeurs paris, 1978.  

  . القوانين والمراسيم -2
  

Civil code/dalloz-2010. -  

 Loi  no67-3 janv. 1967-  

Loi no 67-547, 7juill. 1967. - 

Loi  no 78-12 du 4 janv. 1978. -  

l'ordonnance no 2005-658 du juin 2005. - 

Loi no 2008-561 du 17 juin 2008 . - 

 Loi  no 77-2 du 3 janv. 1977.-  

Loi n o 2011-525 du 17 mai 2011.   - 
Loi no 2011-302 du 22 mars 2011. – 

 
.المواقع الالكترونية / ثالثا  

http://www.architectes.org/connaitre-1-ordre/textes-regissant-loi-nbo-77-2-du-3-janvier-
1977. 
http://www.pigeon-bromans.com/responsabilites-et-status-de-1.html.. 
www.Jurisques.com. 
www.construire-ecobioclimatique.Fr/bibliotheque/file/VEFALOI67.doc. 
www.jpm.corpro.com/cass%2018-06-2008-1.htm.  
www.legifrance, fouv.fr.   
http://iraq-ild.arq. 
 

  

  


